
 
 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 

 
 
 
 
 
 

 الحقوق
ام �ون عــقان  

 تخصص قانون اداري 
 

  : رقم
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  شكر و تقدیر

أتقدم بدایة بشكر وبحمد االله سبحانه وتعالى 

الذي وفقني لانجاز هذا العمل وامتثالا لقوله 

من لا " المصطفى علیه الصلاة والسلام 

  "یشكر الناس لا یشكر االله 

و أتقدم بالشكر والتقدیر إلى أستاذي الدكتور 

الذي تفضل وشرفني   بن عبد االله عادل ،

بقبول إشرافه على رسالتي الذي أعانني في 

إنجاز هذا العمل ، ولم یبخل علي بنصائحه 

 .وتوجیهاته القیمة

  



  

إلى من أحمل لقبه بكل فخر  ....إلى رمز الكفاح في الحیاة الذي تعب من أجل تربیتي

  . أطال االله في عمره إ أبي..... واعتزاز 

إلى التي حملتني على وهن وسقتني من نبع حنانها وكان دعائها ورضاها عني سر 

  . إلى حبیبة القلب والروح أمي حفظها االله... نجاحي

  .أخواتي العزیزات وأخي العزیز..... إلى من قاسموني عطف وحنان أمي و أبي

  .كما أهدي هذا عملي إلى عائلة ناجي وملاح

 . وصدیقاتي العزیزات....... في الجامعةوإلى زملائي و زمیلاتي 

  



  

  مـقـدمة
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  : مقدمة 

،  الدولة شخص معنوي لا یمكنه القیام بمهامه والتزاماته إلا من خلال أشخاص طبیعیة    

 لتسییر المرافق العامة والصلاحیاتند إلیهم الدولة جملة من المهام تتمثل في الأفراد الذین تست

.  وذلك عن طریق تقدیم خدمة عمومیة أهدافها الأساسیة والمتمثلة في المنفعة العامةوتحقیق 

علیه الوظیفة أو كما  أطلق،  كومیاحاستحدثت الدولة جهازا ،  فعالة وحتى تكون هذه الخدمة

، حیث أصبحت الوظیفة Civil Service  ةیسمى في الفقه القانوني الإنجلیزي بالخدمة المدنی

أن دساتیر الدولة ، وقد نصت علیه  أولویات الدولة الحدیثة وجزء من حیاة المواطن من العامة

، والجزائر كغیرها من الدول نصت علیه  الوظیفة العامة حق الموظفین بتطبیق مبدأ المساواة

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد : ( منه حیث تنص على 51في المادة  1996في دستور 

  .)یحددها القانونالدولة دون أي شروط أخرى غیر الشروط التي المهام والوظائف في 

والحدیث عن الوظیفة یؤدي بنا إلى الحدیث عن الموظف العام فلا یمكن قیام وظیفة عامة إلا  

، حیث تكفل المشرع  ، فالموظف هو المؤمن على مصالح الأفراد بوجود موظف یشغلها فعلا

أثناء أداء  التزاماتله  ویضع للموظف اخلاله حقوق منیمنح  الجزائري بإرساء نظام قانوني

  . والسلوك الحسن الانضباطوظیفته في إطار 

فحسب بل من الناحیة  الاقتصادیةإن العمل ضروري في حیاة الإنسان لیس من الناحیة 

الفرد على  اعتماد، غیر أن  ، بحیث یسمح له بإظهار قدراته الجسدیة والعقلیة البیولوجیة أیضا

خاطر التي تحدق به أجر عمله لا یكفي في غالب الأحیان لسد كل متطلباته في مواجهة الم

  .  ریع التي تشهده الحیاة المعاصرةسیما في ظل التطور السفي مستقبله ولا

، فقد تنقصه في مرحلة الطفولة  كما أن قدرة الإنسان على العمل متغیرة في كل مراحل العمر

أو الزوال  للانتقاصتزول في مرحلة الشیخوخة كما وهي مرحلة الشباب عرضة ولا تلبث أن 

، لذا كان لابد من البحث عن وسیلة بدیلة تحمي الموظف من الأخطار التي  عجزبمرض أو 

الذي یعتبر نتاجا  الاجتماعیة، وقد وجدت هذه الوسیلة في نظام الحمایة  ....تحیط به وبأسرته

الأساسیة  المبادئ، والذي شهد تطورات كثیرة حتى أصبح من  عیةاجتمالصراعات و تسویات 

، الذي یقوم على فلسفة قانونیة  الثابتة في القانون الدولي ومن ضمنه ظهر نظام التقاعد
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، فمن المنطق أن یكون  فإن العامل یحتاج كذلك إلى الراحة اإذا كان العمل ضروری: مفادها

للأشخاص الذي استهلكهم العمل الحق في الانسحاب من الحیاة الوظیفیة في اللحظة الذي 

، وفي هذه اللحظة یكون من  التعب احتمالیختل فیها التوازن بین القدرة على العمل وقابلیة 

ن له حق الموظف التوقف عن العمل ویؤمن له قانون التقاعد دخلا تعویضیا كافیا یضم

  .ولأسرته العیش الكریم

، فقد كان الموظف یمارس مهامه والدولة  د جاءت إثر صراع عنیف بین العاملإن فكرة التقاع

،  في أول یوم تسلمه الوظیفة إلى أن یصیبه الوهن ویقعده المرض والشیخوخة انقطاعدون 

 اهتمامفیترك دون فتنقطع الصلة نهائیا بینه وبین صاحب العمل وبالتالي ینقطع عنه الأجر 

، إذا كان تسریح الموظف یتم بمجرد ظهور عجزه  رزقه وانقطاعیره مع عجزه عن العمل صبم

دخل القانون لیحمي الطرف ، فكان إلزاما ت عن الإنتاج وتحقیق الخدمات و الفائدة المنتظرة منه

أرملته وأبنائه  فسن نظام التقاعد الذي یستفید منه المؤمن أو،  دون ظلم الطرف القوي الضعیف

  .من بعد وفاته

، ظهرت مخاطر جدیدة ومتنوعة في العمل  العلم والصناعة وتعقد نشاط الإنسان ازدهارمع 

، حیث طبق القانون نظاما  الإنساني كحوادث العمل والأمراض المهنیة والشیخوخة المبكرة

، بحیث لا نجد  العالمبعد في باقي دول  في أوروبا لینتشر في ما 19إجباریا في بدایة القرن 

التقاعد بتضحیات كبیرة وكفاح  ارتبط، ففي الجزائر  الیوم أیة دولة لا تتخلى عن هذا النظام

الفرنسي من أجل فرض حق  الاحتلالمریر وطویل قام به العمال ضد أرباب العمل وسلطات 

إلى المماطلة وتأجیل  الاحتلالو التقاعد وقد عملت سلطات  الاجتماعيمن الضمان  الاستفادة

وكانت حین ذاك تفرق بین العمال ذوي  1950تطبیق قوانین التقاعد المصادق علیها سنة 

، وتهتم بتطبیقه في القطاعات  الامتیازاتالأصل الأوروبي والعمال الجزائریین في منح 

بها أغلبیة  الفرنسي وتهمل القطاعات التي یعمل الاقتصادالإستراتیجیة التي تعود بالفائدة على 

الرئیسیة التي یقوم علیها نظام التقاعد وهي العدل  المبادئ، وأهملت  الجزائریین كقطاع الفلاحة

، وبعد  في التضامن بین المؤمنین به في مختلف مجالات النشاطات وتوحید نمط التنظیم

قید ومنح تمیز نظام التقاعد الموروث عن الفترة السابقة بتعدد النظم و شدة التع الاستقلال

، مما دفع بالحكومة  في تغطیة الأخطار المؤمنة والاختلاف،  الأداءات في مختلف النشاطات
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إجراءات لإعادة تنظیم هذا الجهاز وإصلاح منظومة الضمان  اتخاذالجزائریة المستقلة إلى 

ن ، ولا یزال حتى الآن المختصون في هذا المجال والنقابیون والعمال یجتهدو  ككل الاجتماعي

حتى  1983في تحسینها من خلال التعدیلات الكثیرة التي أدخلت على التشریعات الصادرة في 

  إلى یومنا هذا ، للحفاظ على هذا النظام القانوني وعلى مبادئه المتمثل في التوزیع والتضامن  

والسیاسیة التي تطرأ على بلادنا تحرض منظومة  والاقتصادیة الاجتماعیةوفي ظل التحولات 

ف الجزائري وتسعى لضمان حقوق تقاعدیة أفضل له تكفیه لسد ظلتقاعد على تغطیة المو ا

  .حاجاته عند نهایة خدمته

تتجلى أهمیة الموضوع حق الموظف في التقاعد ، حیث أن هذا الأخیر : أهمیة الموضوع 

یخص شریحة هامة من المجتمع تزداد عددا كل سنة ، حیث أن  اجتماعيیتطرق إلى جانب 

الادارة تشمل عدد من العمال في البلاد وهم الموظفین بصفة واقعیة ، حیث أن هذه الدراسة 

تعرف القیمة القانونیة للموظف العام من خلال معرفة مدى اهتمام المشرع الجزائري بحقوق 

وإحالته على التقاعد ، فبالإضافة إلى الموظفون  الموظف العام بعد انهاء خدمته الوظیفیة

الإحالة على التقاعد ، فإن التعدیلات الأخیرة التي أدخلت على نظام المستوفون الشروط 

التقاعد سمحت لكثیر من الموظفین الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ الن القانوني ، بالإضافة إلى 

  .النزاعات القائمة في مجال التقاعدمعرفة سبل الدفاع عن حقوق الموظف وطرق فض 

 في التشریع الجزائري ؟ للموظف العمومي ماهي خصوصیة نظام التقاعد :  الإشكالیة

   :لقد قمنا بهذه الدراسة من أجل الوصول إلى أهداف معینة وهي :  أهداف الدراسة

 إبراز مكانة نظام التقاعد وأهمیته في الجزائر. 

  الغموض عنه وإزاحة الستار عن القواعد التي تحكمه . 

  ما بعد التقاعدالمساهمة في إعلام الموظفین وتعریفهم بحقوقهم. 

 إعطاء نظرة شاملة وواضحة لنظام التقاعد في الجزائر . 

  مدى اهتمام المشرع الجزائري بحقوق الموظف خاصة عند نهایة خدمته وإحالته على

 .التقاعد
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، إذ  إن كل دراسة أو بحث في جمیع المجالات تتبع دراسته وفق منهج معین: المنهج المتبع 

، بل یخضع لتصنیف وترتیب وتحلیل  أن البحث لا یقتصر على المعلومات والبیانات فقط

الإشكالیة التي طرحت  ، وللإجابة عن  وتفسیر لهذه البیانات من أجل الوصول لهدف البحث

   .ةقانونیة المتعلقة بموضوع الدراسصوص الالمنهج التحلیلي بتحلیل الن على الاعتمادتم 

من بین الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع بالتحدید من بین  :الموضوع  اختیارأسباب 

  : الأسباب الموضوعیة : ، نذكر منها  باقي المواضیع الأخرى

 .الأهمیة البالغة للموضوع -1

 . معرفة ماهو نظام التقاعد -2

 .معرفة ما مدى حمایة القانون للموظف بعد إحالته على التقاعد -3

  : الأسباب الذاتیة 

 .المیول لمقیاس الوظیفة العمومیة ، باعتبارها مادة قانونیة علمیة حیویة ومرنة-1

  .تناوله الكثیرحداثة الموضوع والمیول إلیه لعدم -2

    :تقسیم الموضوع 

سنتناول في الفصل الأول الإطار  حیث :هذا الموضوع من خلال فصلین اثنین  سنقدم بدراسة

، أما  الأول مفهوم التقاعد سنتطرق في المبحث :أساسیین  المفاهیمي للتقاعد في مبحثین

نظام التقاعد في الجزائر ، أما الفصل الثاني فسندرس فیه القواعد  سنتناول فیه الثانيالمبحث 

إلى حصول الموظف من خلال المبحث الأول سنتطرق  في التقاعد ، المنظمة لحق الموظف

معاش التقاعد ، أما المبحث أما المبحث الثاني سنتناول  على التقاعد في المبحث الأول ،

  .فیه المنازعات العامة للتقاعد سنتناول الثالث

  

  

 



  

  الفصل الأول
الإطار المفاھیي 

  للتقاعد
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  المفاهیمي للتقاعدالإطار : الفصل الأول 

تحتل الوظیفة العامة جانبا مهما من الدراسات الخاصة بالقانون الإداري نظرا لما یشكله      

ن هذا القطاع مهم من ، حیث إن العنایة بتنظیم شؤو  موظفین من أهمیة كبیرة في الدولةقطاع ال

أداة  اعتبارهالموظفین ، یحتاج إلى بذل من الجهد والتنظیم للوصول به إلى أفضل مما یمكن 

إضافة إلى العامل  قد یتعرض لهامخاطر  عملن للوقد أدرك أ، 1أعمالهاالدولة في تنظیم 

ق به و بأسرته وتؤثر على والتي تحد، الشیخوخة والوفاة  الاجتماعیة كالمرضالأخطار 

 الاجتماعيلذلك سعى إلى وقایة نفسه ضد هذه المخاطر فأستحدث نظام التأمین ،  مستقبله

، ثم اتسع نطاقه لیشمل العدید من المخاطر  الذي ظهر في نهایة القرن التاسع عشر

كوسیلة فعالة لمواجهة تلف الدول ومن ثم ظهر نظام التقاعد واستقر في مخ ، الاجتماعیة

أصبح من أهم الأنظمة ف، الإنسان عن العمل  انقطاعالتي تظهر بعد  الاجتماعیةالأخطار 

التي یحتاجها الأفراد في ظل تطورات العصر  الاجتماعیةالقانونیة في العالم لأنه یمثل المظلة 

ریانها فإن قوانین الضمان الحدیث وإذا كان قانون العمل ینظم العلاقات المهنیة أثناء س

  .هذه العلاقة انتهاءتتكفل بحیاة العامل بعد  الاجتماعي

، 2انونیة تتمثل في العدید من الصوروتنتهي علاقة العمل التي تربط العامل بالمستخدم بطرق ق 

رابطتها ،  وانقضاءوعلیه فإن تقاعد الموظف العام یعتبر إحدى صور نهایة الحیاة الوظیفیة 

، والتقاعد من أهم الأشیاء الي تشغل بال الموظف وتحوز على  حیث أن لكل شيء نهایة

وهي التي تحدد  تماماف تفكیره لأنه ینقل من خلالها من وضع معین إلى وضع آخر مختل

إلى المبحثین ومن أجل التوضیح أكثر سنتطرق في هذا الفصل  3، بعد الخدمة حقوقه لما

   .التقاعدمفهوم :   المبحث الأول :  التالیین

    .نظام التقاعد في الجزائر المبحث الثاني          

                                                           
دراسة تحلیلیة مقارنة بأحكام "عبد االله ریاض الأقرع النظام القانوني للتقاعد المبكر للموظف العام في التشریع الفلسطیني  -  1

الشریعة الإسلامیة، قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام بكلیة الشریعة والقانون 

  . 10، ص  2018غزة ، فلسطین ، سبتمبر في الجامعة الإسلامیة ب
كلیة الحقوق، ة ، حسین جعیجع ، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالی -  2

  . 12، ص  2003/2002السنة الجامعیة  ،جامعة الجزائر 
   .10، ص نفس المرجع عبد االله ریاض الأقرع ،  -  3
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  مفهوم التقاعد: المبحث الأول 

، وقد ظهر  من المفاهیم الحدیثة نسبیا التي أخذت بها جمیع الدول یعد مفهوم التقاعد     

وكان یتوخى منه أن یكون وسیلة لرفع الظلم والقسوة عن  الصناعي ،نتیجة التحول للمجتمع 

العاملین والموظفین الذین كانوا یعملون طوال ساعات أیامهم بل طوال حیاتهم دون أیة 

قدرتهم الإنتاجیة بسبب تدهور  انخفاضضمانات لحقوقهم، وكانوا یطردون من أعمالهم لمجرد 

من العاملین یتمتعون بحقوق توفر لهم  ، ولم یكن الكثیر أوضاعهم الصحیة أو كبر سنهم

للفقر ، وكان مفهوم الشیخوخة في ذلك الحین مرادفا  معاشات تقاعدیة في بدایة القرن العشرین

 الاقتصاديفأصبح الوضع  للفقر ،الیوم فإن الشیخوخة في معظم البلدان لم تعد مرادفا أما ، 

، ولهذا سنقسم  على رأس عملهم مازالواللشیوخ الذین كانوا یعملون یتساوى مع الشباب الذین 

تعریف التقاعد وأساسه  ،) المطلب الأول(في  تعریف التقاعد مطالب ،هذا المبحث إلى ثلاثة 

، وتمییز التقاعد عن المصطلحات المشابهة له ) المطلب الثاني( في  الاجتماعيالوظیفي و 

 1.)المطلب الثالث(سنتناوله في 

  التقاعدتعریف : المطلب الأول 

التي یستفید منها  الاجتماعیةإن نظام التقاعد في الجزائر یعكس حقیقة المنظومة للحیاة     

وبما أنه من أهم  وإیدیولوجیتهاأنظمتها  اختلافالأجیر وغیر الأجیر في كل الدول على  العامل

ونه لم یكن ، لم تتوصل الدراسات إلى تعریف موحد لتعریف التقاعد نظرا لكالاجتماعیة الحقوق 

 تعاریف، بالإضافة إلى ا ولا موجودا الأمر الذي أدى إلى إعطاء تعاریف متعددة معروف

ي هذا المجال ، ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى فشخصیة  اجتهاداتحسب  اصطلاحیة

  2.)الفرع الثاني( في  اصطلاحا، وتعریف التقاعد ) الفرع الأول ( تعریف التقاعد لغة في 

 

                                                           
، ) دراسة أنتروبولوجیة بمنطقة عمي موسى بولایة غلیزان ( بلعربي عبد القادر ، الشیخوخة والتقاعد لدى عمال التربیة  -  1

السنة الجامعیة ،  جامعة وهران،  الاجتماعیةأطروحة للحصول على شهادة دكتوراه العلوم في الأنتروبولوجیا ، كلیة العلوم 

  .85، ص  2017/2016
  . 24جع ، المرجع السابق ، ص حسین جعی  -  2
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  التقاعد لغة : الفرع الأول 

جلس من قیام وقعد عن : ، وقعد  والقعود نقیض القیام،  " قعد " أصله من الفعل:  التقاعد لغة

  1. حبسه عنه:  وقعد عن كذاتأخر عنه أو تركه ، : الأمر

تقاعد بفلان والموظف عن : لم یهتم به ، ویقال : تقاعد عن الأمر :  وجاء في المعجم الوسیط

  2. أحیل إلى المعاش: العمل 

   اصطلاحاالتقاعد : الفرع الثاني 

التقاعد أو نهایة المدة القانونیة للحیاة المهنیة للعامل، : "  على أن أحمیة سلیمانیعرفه الأستاذ 

لانتهاء ، وبالتالي یعتبر السبب والحالة القانونیة والشرعیة  هي النهایة الطبیعیة لعلاقة العمل

   3." العملعلاقة  لانتهاءالسبب والحالة القانونیة والشرعیة ، وبالتالي یعتبر  علاقة العمل

بأنه قرار إداري یتخذ بطلب من الموظف تحت إشراف الإدارة متى بلغ سنا " : وقد عرف أیضا 

من تاریخ توقیعه على  ابتداء،  سنوات خدمة محددة وتنتهي علاقته بالإدارة استیفاءمعینا مع 

  4."محضر تبلیغه قرار إحالته على التقاعد 

ویعرف التقاعد ،   Retirement الإنجلیزیة، وباللغة   Retraiteومصطلح التقاعد بالفرنسیة 

على أنه المرحلة التي ینتقل إلیها العامل والموظف الأجیر وكذا غیر الأجیر عندما  أیضا

أو ینسحب من منصب عمله ، بعد قضاء مدة زمنیة محددة متفق علیها في نظام التقاعد ، 

  5.وصل إلى سن معین لا تسمح له بمزاولة النشاط

  

                                                           
  .357، ص  1968منظور ، الطبعة الأولى ، دار المشرق ، بیروت ، لبنان ،  لابنالمنجد الأبجدي ،  -  1
  .748ص ،   1972مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثانیة ،  -  2
، دیوان المطبوعات الجامعیة العمل في التشریع الجزائري علاقة العمل الفردیةالتنظیم القانوني لعلاقات أحمیة سلیمان ،  -  3

  . 340الجزء الثاني ، بن عكنون ، الجزائر ، ص ،  2002، طبعة 
، رسالة " دراسة مقارنة"عطا االله بوحمیدة ، الفصل غیر تأدیبي في قانون الوظیفة العامة والقانون الأساسي العام للعامل  -  4

  . 09، ص  1990/1989جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة  ماجستیر ،
، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة باجي مجلة العلوم الإنسانیة ، نظام التقاعد في الجزائرعبد الحمید قرفي ،  -  5

  .13ص  ، 2008، مارس  13العدد مختار ، 
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  الاجتماعي التقاعد وأساسه الوظیفي و فتعری: المطلب الثاني 

عندما أصبح هذا المصطلح  19لم یأخذ التقاعد تعریفه الحدیث إلا في منتصف القرن     

یطلق على نهایة النشاط بالنسبة للموظف ، فأصبح تعریف التقاعد من التعاریف الحدیثة التي 

، إلا أنهم  تفاق العلماء والمختصین على تعریف واحد له، ورغم عدم ا أخذت بها جمیع الدول

، فهو  لى أن التقاعد حدث من أهم الأحداث في تاریخ الإنسان الوظیفي والمهنيیجمعون ع

منتصف العمر إلى مرحلة  مهمة ومؤشر اجتماعي على انتقال الإنسان من مرحلة لنقطة تحو 

ویستخدم بعض المختصین في مجال بحوث التقاعد أحیانا مفهوم الشیخوخة والتقدم الشیخوخة،

بموجبها معاشا  استحقواأو العمر الثالث للدلالة على الأفراد الذین بلغوا سنا معینا ،في العمر

، هذا المعاش الذي هو ثمرة أتعاب " معاش التقاعد" أو "  معاش الشیخوخة"یسمى معینا 

ولهذا یذهب  العمر ،بسبب تقدمه في  بانتظامالموظف بعد أن أصبح غیر قادر عن العمل 

 الأساس القانوني لمشروعیة التقاعد یقوم على تعریفین أساسیین وهما بعض المختصین إلى أن

الفرع (للتقاعد في  الاجتماعي، والتعریف ) الفرع الأول(التعریف الوظیفي للتقاعد في : 

  1).الثاني

  التعریف الوظیفي للتقاعد : الفرع الأول 

ك الوظیفة عندما یبلغ سنا ، فالمتقاعد یتر  بالعمل ارتباطهالتقاعد یرتبط بالوظیفة أكثر من 

تتطلب قدرة كافیة في العقل ى موظفا طول عمره فمهام الوظیفة أن یبقلأنه لا یمكن معینا،

، لذلك  ، وهذه القدرة لا تتوفر لدى الأطفال ولا یمكن أن تدوم عند الأشخاص البالغین والجسم

الذي ینتهي فیها الإنتاج  كما حدد أیضا السن،  معینا للدخول في الوظیفةفقد حدد المشرع سنا 

 انقطاعالمرضي والخدمة المجدیة وعندها أوجب التوقف عن العمل لكن ذلك یؤدي حتما 

ولأجل كل   2.  ادخار شيء منه إلى شیخوختهالأجر، هذا الراتب الذي لا یستطیع الموظف 

هذه الاعتبارات الوظیفیة وحرصا على أن الذي خدم الدولة في طور شبابه جدیر أن یكافئ في 

                                                           
  .  86بلعربي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -  1
2
  .29المرجع السابق ، ص  ،  حسین جعیجع -   
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ضعفه وعجزه رأت الحكومات الأخذ بنظام التقاعد حتى تضمن لذلك الموظف الذي  طور

  1.خدمها ضروریات الحیاة له ولأولاده في شیخوخته

  للتقاعد  الاجتماعيالتعریف : الفرع الثاني 

من تلك القاعدة التي تقرر على أن تلزم أعضاء الجماعة بالقیام ببعض الأعمال  نطلاقاا

، ومعنى ذلك تخصیص جزء من راتب الموظف أو العامل  الاجتماعيالمتعلقة بالتضامن 

، مثله مثل التعلیم والتجنید والخدمات اجتماعیا  التزامالهیئات التقاعد كمرفق عام وجعله 

لفائدة الموظف أو العامل  ادخارا اعتباره، یمكن الاجتماعیة  الالتزاماتالصحیة وغیرها من 

، وحفاظا ل الذي یقضي مصلحته الراحة حفاظا على صحته بعد أن أصبح عاجزا عن العم

على المصلحة العامة التي تقضي بإفساح المجال للأجیال الصاعدة لتحمل المسؤولیة المهنیة 

العامل حینما یبلغ ، ف باستمرار، مسایرة للتطور الحتمي للحیاة وتجدیدها  عن الأجیال السالفة

سنا معینا یكتسب حق الراحة ویخصص له راتب لشیخوخته للعیش في شروط ملائمة تتناسب 

هكذا یتضح و اجز عن العمل فمن العدالة إنصافه ، حیث المسن ع الاجتماعيمع مركزه 

، وهو حق معترف به  للعمال والاجتماعیةوق المهنیة الأساس القانوني للتقاعد كحق من الحق

فهو یتأثر ذلك ل الاقتصادیة مذاهب نظمها السیاسیة و اختلاففي مختلف النظم المقارنة على 

النشاط وبمدى  بفلسفة الدولة وتختلف أحكامه وقواعده من دولة إلى أخرى وباختلاف قطاعات

  2.ن الاجتماعیة للعمالتكفل الدولة بالشؤو 

  تمییز التقاعد عن المصطلحات المشابهة له :الثالث المطلب 

، ونجم عنها علاقة  أصبحت الوظیفة العمومیة مهنة یمكن أن یمتهنها الإنسان طوال حیاته    

، حیث أصبح الموظف یتمتع بحقوق معینة في  قانونیة بین الموظف والإدارة المستخدمة

   3. لابد أن یؤدیها بالشكل والمستوى والدرجة، كما أنیطت علیه واجبات معینة  مواجهة الإدارة

                                                           
  . 29المرجع السابق ، ص  ،  حسین جعیجع -  1
، تخصص المدینة والمؤسسة  الماجستیربداوي محمد ، سوسیولوجیا المتقاعد في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة  -  2

  .25، ص 2009/2008السنة الجامعیة  ،وهرانجامعة  ، ة،جتماعی، كلیة العلوم الإقسم علم الإجتماعالصناعیة في الجزائر، 

، مذكرة لنیل ) دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والمصري(زیاد عادل ، الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام  -  3

  2ص  2011، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو ،شهادة الماجستیر 
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، فإذا قصر الموظف أن یقوم بتأدیة الواجب المفروض علیه  التي یحق له فیها المطالبة بالحق

أو أهمل في أدائها فإنه یتعرض   فیها المطالبة بالحق بذات المستوى والدرجة التي یحق له

الخطأ التأدیبي الذي  یتلائموبالتالي یكون عرضة لتوقیع العقوبة التأدیبیة بما  بیة،للمسائلة التأدی

، كما یعاقب على إهماله في أداء  وبذلك فإن الموظف یكافئ على اجتهاده وإتقانه لعمله  اقترفه

كما أنه له مجموعة من الحقوق الأخرى والتي تدخل في مجال آخر كالتقاعد الذي ، مهامه

وسنتعرض في ،  1 الانتهاء قانونیا أو عادیاالعلاقة الوظیفیة سواء كان  انتهاءیدخل في نطاق 

  ).الفرع الثاني(الوظیفة في  انتهاء، و ) الفرع الأول(هذا المطلب إلى النظام التأدیبي في 

  النظام التأدیبي:  الفرع الأول

إن الموظف العام یتمتع بمجموعة من الحقوق ویلتزم بمجموعة من الواجبات ، تفرضها النظم 

تعرضه  الالتزامات، ویترتب على عدم تقید الموظف بهذه  القانونیة وأخلاقیات الوظیفة العامة

مجال الوظیفة العامة ، فیتبع المشرع في  للمسائلة والعقاب من قبل السلطة الإداریة التابع لها

، فإذا كان منح الموظف بعض الحقوق  ، فیكافئ المجد ویعاقب المسيء سیاسة الثواب والعقاب

، ومكافأته من  والمزایا یهدف إلى تشجیع الموظف على أداء واجباته على أفضل وجه ممكن

خر ، فإنه على الجانب الآ أجل تحقیق المصلحة العامة وضمان حسن سیر العمل الإداري

 یقتضي الأمر تنظیم قواعد ردع الموظف المخطئ أو المهمل الذي لم یؤدي بأمانة ودقة ما

في سلوكه مقتضیات الوظیفة التي یشغلها ولم یحافظ على كرامة ع ، أو لم یرا علیه من واجبات

 ، تستخدمها الإدارة العامة لدفع ، بحیث یكون الثواب والعقاب وجهات لعملة واحدة هذه الوظیفة

، وهذا ما عبر عنه المشرع الأردني في  العمل الإداري وتنظیمه بما یحقق المصلحة العامة

تهدف الإجراءات والعقوبات : (  تحدیده لأهداف النظام الـتأدیبي في الوظیفة العامة بقوله

الإیجابیة في العمل ورفع  الاتجاهاتر العمل في الدائرة وتعزیز التأدیبیة إلى ضمان حسن سی

الموظفین بقواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة وردع  التزامة الأداء وضمان كفاء

  2. )أي مخالفة مستقبلا  ارتكابهللحیلولة دون 

                                                           

   2زیاد عادل ، المرجع السابق ، ص،   1

الطبعة  ، )، الأموال العامة ، الوظیفة العامة القرارات الإداریة ، العقود الإداریة( القانون الإداري حمدي القبیلات ،  -  2

  . 325، ص  2010 ، جامعة إسراء،  كلیة الحقوق،  دار وائل للنشر الجزء الثاني،  ، الأولى
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  الخطأ التأدیبي: أولا 

الجریمة :  یطلق على الخطأ التأدیبي الذي یرتكبه الموظف عدة تسمیات مختلفة أبرزها 

، فقد أغفل المشرع الكویتي كنظیره في غالبیة  التأدیبیة وأیضا الذنب الإداريالتأدیبیة والمخالفة 

 27في نص المادة  فاكتفى،  التشریعات المقارنة وضع تعریف واضح ومحدد للجرائم التأدیبیة

على أن موظف یخل بالواجبات أو یخالف المحظورات : ( من قانون الخدمة الوطنیة 

، غیر أن المشرع قد أغفل وضع تعریف  1)اللوائح یعاقب تأدیبیاالمنصوص علیها في القوانین و 

، حیث  06/03من الأمر  160، واكتفى عنها بصفة عامة في المادة  واضح للجریمة التأدیبیة

وكل خطأ أو  بالانضباطیشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو المساس : (  تنص على أنه

مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة 

  2. )الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة ، دون المساس عند  تأدیبیة

  العقوبة التأدیبیة : ثانیا 

لمقررة ، فإنه یتعرض لعقوبة تأدیبیة من ضمن العقوبات ا إذا أخل الموظف بواجباته الوظیفیة

 الذي یوقعه الاجتماعيفالعقوبة التأدیبیة هي رد الفعل ،  في قانون الموظفین بصورة أساسیة

، فالجزاء التأدیبي الموقع على  لمجتمع بواسطة سلطاته العامة على من اقترف الجریمةا

، وذلك من أجل إحداث التناسب بین هذا  رقابة القضاء الإداري علیهالموظف هو المقصود ب

، فالجزاء یعتبر ضمانة تحمي بها الإدارة نفسها لكي لا یعود  الجزاء الموقع والجریمة المرتكبة

  3، كما یكون ذلك عبرة لغیره من الموظفین الموظف للمخالفة مرة أخرى

                                                           
     ،  2008 ، كلیة الحقوق ، الإسكندریة ، المطبوعات الجامعیةدار  ، حقوق الموظف وواجباتهسعد نواف العنزى ،  -  1

  . 233ص 
، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ،  2006یولیو  15: ، المؤرخ في 06/03، من الأمر  160المادة  -  2

  . 46الجریدة الرسمیة ، العدد 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ) دراسة مقارنة(العامة لنظام القانوني للتأدیب في الوظیفة  محمد الأحسن ، -  3

  .357، ص  2016/2015الموسم الجامعي  ، تلمسان ، جامعة أبي بكر بلقاید ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  العام
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ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة بغیة قمع : (  العقوبة التأدیبیة بأنها Delpéréeعرف و 

، حیث  1)یبیة والذي من شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف العملیةالتأد المخالفة

درجات مراعیا في ذلك مدى التناسب بینها  04صنف المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة إلى 

من الأمر  163، وذلك حسب المادة  وبین الأخطاء المهنیة المرتكبة من طرف الموظف

  : وهي كالآتي 06/03

  .التنبیه -  :الدرجة الأولى  -1

  .الإنذار الكتابي -

  .التوبیخ -

  .أیام 3التوقیف عن العمل من یوم إلى  -  :الدرجة الثانیة  -2

  .الشطب من قائمة التأهیل -

 .أیام 8أیام إلى  4التوقیف عن العمل من  -   :الدرجة الثالثة  -3

  .التنزیل من درجة إلى درجتین -

  .النقل الإجباري -

  .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -  :الدرجة الرابعة  -4

 2.التسریح -

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید وحصر المخالفات الإداریة التي تشكل 

درجة خطأ تأدیبیا بل ترك ذلك للسلطة التقدیریة التي تتجلى بها الإدارة المستخدمة في تقییم 

 الموظف العام ، ثم تقوم بعد ذلك بتوقیع اقترفهالمخالفة وتكییفها مع جسامة الخطأ الذي 

  3.العقوبة في حدود المقررة قانونا

  

                                                           
ماي  8، ، دار هومة ، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة ،جامعة  تأدیب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي ،  -  1

  .88، ص  2004، قالمة ، الجزائر ،  1945
  . ، المرجع السابق  06/03، من الأمر  163المادة  -  2
ة لنیل ، رسال) دراسة مقارنة(محمد الأخضر بن عمران ، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري  -  3

   .21، ص  2007/2006شهادة الدكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعیة 
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  الوظیفة انتهاء: الفرع الثاني 

العادي مثلا كالإحالة على  فالانتهاءقانونیا كما تنتهي بطریقة عادیة  انتهاءقد تنتهي الوظیفة 

الاستقالة ، القانوني فیتمثل في الفصل ،  الانتهاءالوفاة وفقد اللیاقة الصحیة ، أما  التقاعد ،

فانتهاء خدمة الموظف لأسباب عدة وبمجرد انتهاء خدمة الموظف فإن الرابطة التي تربطه 

  1:یلي بالإدارة تنفصل وتزول عنها صفة الموظف العمومي ، وعلى هذا الضوء سنتناول ما

  :القانوني  الانتهاء: أولا 

  : یلي بإحدى الطرق التالیة وهي بالتفصیل كماتنتهي خدمة الموظف قانونا  

 نتعتبر عقوبة الفصل من أشد العقوبات التأدیبیة جسامة وم: الفصل من الخدمة  -1

بل أن آثارها تطول أفراد أسرته لاسیما عندما یكون  الموظف العامأكثرها خطورة على 

یقة أن هذه العقوبة تعتبر بمثابة إعدام لحیاة الموظف لذلك ، والحق هو العائل الوحید

لذلك یجب أن تكون المخالفة الوظیفیة  الاستعجالیتعین التریث في توقیعها وعدم 

، على أن المشرع عندما نص  جسیمة جدا أو أن یكون الموظف میؤوس من إصلاحه

، فقد رأى أن بعض الموظفین لا ینصلح حاله وقد یرتكب ذنبا یفقده  على العقوبة

وظیفته على أن هذا الخبراء بالرغم من ذلك یجب أن لا یلجأ الصلاحیة لمباشرة أعمال 

 میئوسا إلیه إلا إذا كانت المخالفة خطیرة أو كانت حالة المخالف لا یرجى تحسینها و

 2.منها

على  للاستقالةلا نجد في قوانین التوظیف في مصر أو في فرنسا تعریفا  : الاستقالة -2

الرغم من ذلك فإن التعریفات الفقهیة التي تم الإدلاء بها غزیرة في هذا الصدد ذلك أن 

، الأمر الذي یترتب علیه وجود قائمة  من وجهة نظره للاستقالةكل فقیه یدلي بتعریف 

 3في إبداء الموظف النیة(  : بأنها    Desgrangesحیث عرفها ،  كبیرة من التعریفات

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة  ، أنماط التوظیف وإنهاء العلاقة الوظیفیة في قانون الوظیفة العامة الجزائري بوشیبة الطاهر -  1

  . 284، ص  ، جامعة تلمسان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جستیر في القانون الإداري المعمقالما

  . 350رجع السابق ، ص مسعد النواف العنزى ، ال -  2
، دار  "دراسة مقارنة"بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة  للاستقالةالنظریة العامة ،  عبد االله السید رسلان عودة -  3

  .41، ص  2004 ، الإسكندریة،  الجامعة الجدیدة للنشر
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تعبیر  (هي الاستقالةعندما قرر أن   Rollandoویشاطره الرأي  ،) هجر الخدمة بصفة نهائیة

 الاستقالةوقد عرف الدكتور السید محمد إبراهیم ، )الموظف صراحة عن نیته في ترك الخدمة نهائیا

یفضح فیه عن رغبته في ترك الخدمة بصفة نهائیة قبل عمل إداري من جانب العامل (:  بأنها

یجب أن  الاستقالة( : ویقول الدكتور محمد عبد الحمید أبو زید بأن ،)بلوغه السن المقررة لذلك

غبته في ترك ر تكون نتیجة طلب مقدم من الموظف العام إلى جهة الإدارة یعرب فیه عن 

 للاستقالةالفقه المصري والفرنسي من تعریفات  إلیه انتهىوفي ضوء ما ، ) الخدمة بصفة نهائیة

تعد سببا تنتهي به خدمة الموظف العام وهذا  الاستقالة، وهي أن  نستطیع أن نقرر حقیقة واقعة

ر إرادة الموظف العام فیه الخدمة الأخرى بوضوح دو  انتهاءالسبب یتمیز عن غیره من أسباب 

الخدمة هو عدم  لانتهاءكسبب  الاستقالةونیة على ترك الخدمة لأنه وإن كان ترتیب الآثار القان

  1. فیها بإنهاء خدمة الموظف العام ةإنفراد جهة الإراد

  العادي الانتهاء: ثانیا 

إن الإنهاء الطبیعي للخدمة أو الخروج من الوظیفة العمومیة یحدث عند بلوغ الموظف لسن 

في  النهائي من الوظیفة العمومیة یتمسنة فالخروج  60: التقاعد المحدد في أغلب الأحیان بـ

، وتنتهي  هذه الحالة بصفة آلیة عند بلوغ الموظف السن القانوني لممارسة الوظیفة كمبدأ عام

أیضا صفة الموظف بسبب الوفاة وفقدان اللیاقة الصحیة وبالتالي یؤدي إلى الإنهاء التام 

  2: یلي ، سنفصلهما فیما للخدمة

خدمة الموظف وقطع العلاقة التنظیمیة تعد الوفاة أحد أسباب القاهرة لإنهاء  :الوفاة  -1

د صدور الشهادة الطبیة بوفاته بغض خدمته الفعلیة بمجر ، إذ تنتهي  بینه وبین منظمته

، وقد میزت بعض التشریعات  عن صدر الأمر الإداري بإنهاء خدمته أم لاالنظر 

 3یة الخاصة بالخدمة المدنیة بین الوفاة بسبب ، ومنها التشریعات العراق والقوانین

                                                           
  . 41عبد االله السید رسلان عودة ، المرجع السابق ، ص  -  1
، دیوان  ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة سعید مقدم -  2

  .331، ص  2010، بن عكنون ، الجزائر ،  ، الساحة المركزیة المطبوعات الجامعبة
، دار الیازوزي العلمیة  الوظائف الإستراتیجیة في إدارة الموارد البشریة،  نجم عبد االله العزاوي، عباس حسین جواد - -  3

  .524، ص  ، عمان ، الأردن للنشر والتوزیع
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 إذا رتبت على الوفاة أثناء الخدمة ولكن لیس من جرائهاوبین الوفاة في  ، ومن جرائهاالوظیفة 

في  اشترطت، في حین  من النوع الأول حقوقا مالیة للموظف بغض النظر عن مدة خدمته

المادیة قضاء الموظف مدة لا تقل عن لحصول الموظف على الحقوق التقاعدیة النوع الثاني 

، كما أن بعض الأنظمة والقوانین نصت على وجوب  سنة خدمة مرضیة هذا من جانب 15

صرف مرتب الموظف كاملا خلال الشهر الذي توفي فیه بغض النظر عن عدد الأیام 

 ، من جانب آخر كما ألزم البعض الآخر من الأنظمة من ذلك الشهر قبل وفاتهالمنصرمة 

  1.واجتماعیةوالقوانین صرف راتب الأشهر الثلاثة التي تعقب الوفاة لأسباب إنسانیة 

یستلزم أثناء الخدمة الوظیفیة أن یتمتع الموظف بحد أدنى من  : فقد اللیاقة الصحیة -2

، وفي ذلك مراعاة للمصلحة العامة  اللیاقة الصحیة حتى یتمكن من النهوض بأعبائها

خدمة صحیا بقرار ، وتثبت عدم اللیاقة لل الموظف في نفس الوقتوحفاظا على مصلحة 

، یصدر بناء على طلب الموظف نفسه أو الجهة الإداریة  من الهیئة الطبیة المختصة

 والاعتیادیة، ولا یجوز إنهاء خدمة الموظف قبل نفاذ الإجازات المرضیة  المختصة

الموظف من تاریخ صدور قرار ، والأصل أن تنتهي خدمة  المستحقة له إلا بموافقته

،  إلى قرار الهیئة الطبیة المختصة بعد اللیاقة لخدمة من السلطة الإداریة استنادابإنهاء ا

، ویستحق الموظف راتبه إلى تاریخ إبلاغه بقرار  وذلك إلا إذا حدد القانون تاریخا آخر

 2. الخدمة لعدم اللیاقة الصحیة انتهاء

  التقاعد المطبق في الجزائرنظام : المبحث الثاني 

نظاما معقدا ومتناقضا  الاجتماعيالفرنسي في مجال الضمان  الاستعمارورث الجزائریون عن  

في أحكامه خاصة في مجال التقاعد الذي تمیز بكثرة الأنظمة المتعارضة في أحكامها المتباینة 

  3م ما یشوبها من عیوب في أداءاتها ، وقد استمر العمل بها في الجزائر حقبة من الزمن رغ

                                                           
  .524نجم عبد االله العزاوي ، عباس حسین جواد ، المرجع السابق ، ص  -  1
ذاتیة القانون الإداري ، المركزیة واللامركزیة ، الأموال العامة الموظف العام ، (القانون الإداري ماجد راغب الحلو ،  -  2

المرافق العامة ، الضبط الإداري ، القرار الإداري ، العقد ، السلطة التقدیریة ، التنفیذ المباشر ، نزع الملكیة للمنفعة العامة ، 

  .306ة ، كلیة الحقوق ، جامعة الإسكندریة ، ص ،  دار الجامعة الجدید )التحكیم الإداري ، الحجز الإداري
  .57حسین جعیجع ، المرجع السابق ، ص  -  3
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لقد حدثت تحولات كثیرة في میدان الضمان حین صدور قوانین تنظیمیة جزائریة ، و إلى 

وتولدت عنها  1983سنة  استحدثتفي الجزائر نتیجة لتلك الإصلاحات التي  الاجتماعي

وتضامن بین  اجتماعيمنظومة وطنیة شاملة متكاملة تكاد تكون موحدة بما جسدته من تكافل 

 الاتفاقیات، ونشیر أن التشریع الجزائري في هذا الإطار قد تمیز بتطابقه مع أغلب  الأجیال

، فمن الاجتماعیة والتوصیات الدولیة الصادرة عن المنظمة الدولیة للعمل المتعلقة بالتغطیة 

 ارتكزئ التي ص أن المبادنستخل، ولهذا  يالإطلاع على الأساس القانوني لنظام التقاعد السار 

وذلك بتوحید الأحكام المتعلقة بتقییم الحقوق  الاجتماعیةدف إلى ترسیخ العدالة علیها ته

، ومن أجل  وتوحید مصادر التمویل وهو یهدف إلى توفیر الأمان والعیش الكریم والامتیازات

، لبتوضیح أكثر سنتطرق إلى دراسته في هذا المبحث من خلال تقسیم المبحث إلى ثلاثة مطا

سندرس  المطلب الثاني، و  نشأة نظام التقاعد في الجزائر وتطوره:  سنتناول في المطلب الأول

  1. مجال التقاعد سنتطرق إلىالمطلب الثالث ، أما  الطبیعة القانونیة للتقاعد فیه

  نشأة نظام التقاعد في الجزائر وتطوره: المطلب الأول 

الأساسي الذي یحكم العلاقات بین الجزائریین من لقد ظلت الشریعة الإسلامیة هي المرجع 

، وعلى مستوى آخر وكانت العلاقة  عمال وأجراء وأصحاب أعمال أثناء حكم الدولة العثمانیة

 الاجتماعیةتستمد أسسها من تعالیم الإسلام التي تحث على التضامن والتكافل  الاجتماعیة

ولا غرر أن هذا النظام كان ،  لم و الأرامحمایة المسنین وتضمن الرأفة بالأیتابكیفیة تؤمن 

، سواء بالنسبة للعاملین في  الضروریة لكل الأشخاص داخل المجتمع الاجتماعیةیحقق الحمایة 

ما  یفیة تفوق من الناحیة المعنویةالقطاعات النشیطة أو غیرهم دون تدخل الدولة وذلك بك

هذا الوضع تقریبا في  استمرلقد و ،  تضمنته بعض الأنظمة العصریة في الوقت الحاضر

، عندئذ بسط الفرنسیون نفوذهم السیاسي  1830الفرنسي عام  الاحتلالالجزائر إلى غایة تاریخ 

 على الجزائریین ومن ثمة عرف نظام التقاعد في الإدارة الفرنسیة والاقتصادي والاجتماعي

، وفي ظل هذا النظام  لجزائرالمستعمرة عدة تغییرات كما في كل مجالات الحیاة العملیة في ا

  2: وهم یخضع للتطورات والتعدیلات المختلفة خاصة بعد الاستقلال وقد مر بعدة مراحل

                                                           
  .57حسین جعیجع ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .91بلعربي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -  2
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  عددة أنظمة تقاعدیة مت: الفرع الأول 

  ، )1962-1945(بخصوص التقاعد نظاما متعددا  الاستعمارتبنت الإدارة الفرنسیة إبان 

-1962( 1983نظام التقاعد بمرحلتین ما قبل سنة أما في الجزائر بعد الاستقلال فقد مر 

  1983.1بعد  ، ثم مرحلة ما)1983

  الفرنسي  الاستعمارمرحلة :  أولا

، حیث انبثق قانون  1945-1962كانت مرحلة النشأة على ید المستعمر الفرنسي للفترة 

 10:  فيالمؤرخ  45/49الجزائري من نظیره الفرنسي وفقا للقرار رقم  الاجتماعيالضمان 

، وقد احتوى من بین الأنواع  1950أفریل  10، والذي دخل حیز التطبیق في  1949جوان 

 2، 1958لیعزز بنظام غیر الأجراء سنة التأمینات التي كان یضمنها تأمینا ضد الشیخوخة 

أهم ما صدر :  ، وفیما یلي ضي بإنشاء صنادیق مختلفة في هذا المیدانوقد صدرت قرارات تق

  : الفرنسي الاستعمارإبان فترة مرحلة  الاجتماعيمن قوانین الضمان 

  أنشئ الصندوق العام للتقاعد  1949سنة )C.G.R ( ویشمل الموظفین الرسمیین و 

 المستخدمین المدنیین للدولة والشبه العسكریین وعمال الملاحة الجویة. 

  أنشئ صندوق خاص بعمال المناجم 1950سنة)CARPDMA( بنظامین أساسي

ال والتقنیین والمساعدین لهم وتكمیلي وكان النظام التكمیلي إجباریا ولكنه خصص للعم

  . فقط

  19533/ 22/05: أنشئ نظام الشیخوخة بموجب القرار الصادر في 1953سنة 

                                                           
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في عكریش كمال، سیاسات تمویل التقاعد في إطار التحولات الدیمغرافیة و الاقتصادیة، أروحة  -  1

  .94، ص  2018/2017العلوم الاقتصادیة تخصص اقتصاد مالي، جامعة جیلالي لیابس ، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 
، المدرسة العلیا ، آثار المدة القانونیة للعمل وسن التقاعد في الجزائر على عدد من المؤشرات الاقتصادیةمحدید ملیكة  -  2

  . 7،  ص  11، العدد  جلة العلوم والإنسانیةللتجارة، م
3
نوال، إصلاح نظام التقاعد في الجزائر على ضوء التغیرات الإقتصادیة الحالیة،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  مأقاس  

، 2011/2010،السنة الجامعیة 03العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

  .164ص 
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  ق الجزائري للتأمین على الشیخوخةأسس الصندو  1954/ 24/06وفي)CAAV(  وكان

  )P.V(ومعاش الشیخوخة ) A.V.T.S(العمال المسنین الأجراء یسیر منحة 

كحد أدنى  )عشر سنوات(بات نظاما عاما یشترط على المؤمن فیه إث النظامواعتبر هذا 

وبما أن هذا الشرط لا یسمح لنظام  1، من النشاط لكي یكون له الحق في المعاش

المعاشات للأجراء، الذین بلغوا بالعمل منذ إنشائه ومنح  1953الشیخوخة المؤسس في 

، تقرر تطبیقه على العمال الذین تقدموا  السن المطلوب ولم یتوفر فیهم الشرط المذكور

 31/03/1838بین الفترة الممتدة توا نشاطهم المأجور في بطلب المعاش التقاعدي وأثب

ات ، غیر أن هذا الحل لم یكن سوى مؤقتا ذلك لأن المعاش 01/04/1953إلى غایة 

خلال  اشتراك، ولا تعتبر معاشا حقیقیا مؤسسا على أي  الممنوحة لم تكن حقا مكتسبا

، بل كان یشكل نوعا من المساعدة المشابهة لمنحة العمال المسنین  فترة معینة

من طرف صنادیق الضمان  وكانت خدماته تقدم 1950المأجورین الذي تأسس سنة 

  . الاجتماعي

  30/12/1957التقاعد لغیر الأجراء بقرار صادر في تأسس صندوق  1957في عام ،

تكلف بتقدیم منحة الشیخوخة الذین لا یستفیدون من نظام تقاعد الأجراء والتابعین 

كما  ، الفلاحیة هن الصناعیة والحرفیة ومالمهن الحرة وأصحاب ال:  للقطاعات التالیة

لانتماء إلیه إجباریا بل تأسس في نفس السنة تأسس صندوق التعاون الفلاحي ولم یكن ا

 05، ویبقى الانتماء إلیه ساري المفعول مدة  مقررا من قبل مجلس الإدارة للصندوق

 ، وتفقد صفة إلى المؤسسة إما سنوات یتجدد بعدها ضمنیا لفترة خماسیة أخرى

بالإضافة إلى النظام التقاعدي المنشأ بموجب القانون ،  بالاستقالة أو الشطب من الإدارة

ممثلي أرباب العمل جماعیة من طرف كمیلیة بمقتضى اتفاقیات ئت أنظمة التقاعد التأنش

 ضي كافي عند ذهابهم غلى التقاعدبمعاش تعوی الاستفادةحتى یتمكن غالبیة العمال من 

، ثم وسعت لتشمل 1947عود إنشاء أنظمة التقاعد التكمیلي بفرنسا إلى عام ، وی

" كایراك " صنادیق للتقاعد التكمیلي  03وتم إحداث  2. 1951من سنة  ابتداءالجزائر 

                                                           
  .164ع السابق ، ص نوال أقاسم ، المرج -  1

، رسالة مقدمة ضمن ) دراسة حالة الصندوق الوطني للتقاعد(إلیاس بن عبد الرحمان، إشكالیة نظام التقاعد في الجزائر   -  2

  .14متطلبات لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة علوم مالیة، معهد العلوم الإقتصادیة ، جامعة الجزائر، ص 
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 ، وكانت خاضعة لسلطة الجمعیة)المعادن(وركام) الأشغال العمومیة"(كارباتیك"و 

الأعباء بین الصنادیق الثلاثة  إطارات الجزائر التي كانت تقوم بموازنة الجزائریة للتقاعد

 1هذه،

" سیرا"و " سیار: " میلي فیما بین المهن مثلأنشئت صنادیق أخرى للتقاعد التك 1961في سنة و 

، ولم تكن الأنظمة التكمیلیة للتقاعد تقبل عموما سوى الموظفین ورجال الصیانة  "قاب"و 

، أي الأجراء بصفة دائمة لأن العمال الذین یعملون بأجرة یومیة غیر مقبولین في  والتقنیین

سحبت الحكومة الجزائریة  الاستقلالوبعد یا، میلیة التي كان فیها الاشتراك إخنیار الأنظمة التك

لتنتقل رؤؤس أموالها إلى  31/12/1964: من صنادیق التقاعد التكمیلي في الاعتمادالحكومة 

وهكذا بقي العمال ،  فرنسا وتحول ممتلكاتها إلى الصندوق الجزائري للتأمین على الشیخوخة

نضالهم وكفاحهم بفضل نظام التقاعد الفرنسي وتعدیلاته بالتبعیة  فیدون منیست الجزائریین

قام به العمال الجزائریون ضد أرباب العمل الفرنسیین الذین كانوا ، الذي  المتعدد الأشكال

، بمعنى عدم المساواة في الحقوق بین  یمارسون التمییز العنصري بین الجزائریین والفرنسیین

یین والأوروبیین وإعطاء المزایا للقطاعات التي یوجد به العدد الأكبر فین و العمال الجزائر ظالمو 

    جویلیة  05السیادة الوطنیة بتاریخ  واسترجاعالجزائر  استقلالمن الأوروبیین، إلى أن جاء 

  31/12/1962.2:  بتاریخ 62/157رقم  ي، فصدر القانون الجزائر  1962

   1962/1983الفرنسي مرحلة  الاستعمارالأنظمة الموروثة عن :  ثانیا

 إن بعض الجزائریین عرفوا نظام الحمایة الاجتماعیة خلال العقود الأخیرة من مرحلة الاحتلال

بدأت الفئات القلیلة من الأجراء الجزائریین تستفید من نظام  1950، فمنذ أول جانفي  الفرنسي

مع الصنادیق الفرنسیة  التقاعد الذي كان یمنح لهممن طرف مؤسساتهم التي ترتبط بفروع

ومنه فرع  الاجتماعي، وقد مررنا بأهم المراحل التي التي قطعها تطور التأمین  الموجودة بفرنسا

استمر العمل بأنظمة التقاعد الفرنسي  3الاستقلالووصلنا إلى أنه غداة  الاستعمارالتقاعد إبان 

مختلفة ومتباینة  في الجزائرقاعد الفترة ظهرت أشكال وأنظمة كثیرة للت ، ففي هذه لفترة طویلة

                                                           
  .14ص  المرجع السابق ، الرحمان، إلیاس بن عبد -  1

  .27بداوي محمد ، المرجع السابق ، ص  -  2

  .14ص  نفس المرجع  ، بن عبد الرحمان، إلیاس -  3
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ولا  ،في أداءاتها بحسب الإدارة أو الهیئة المشغلة التي ینتمي إلیها بحیث أنها لم تكن منسجمة

، لا  حتى بین أولئك الذین یواجهون نفس الأخطار عادلة ولا موحدة على جمیع العمال حتى

 أنظمة  وانحصر عدد هذه في ثمانیة یشتعلون بها، لشيء لا لاختلاف المهن  والوظائف التي

وهو تاریخ  1984 ا بعد الاستقلال وإلى غایة عامبها خلال مرحلة مالعمل  للتقاعد استمر

  1: ، وهذه النبذة موجزة عن كل نظام على حدى تطبیق النظام الموحد للتقاعد

إنشاء ، وهو تاریخ  1949لعمل بهذا النظام سنة ا شرع : التقاعد العام غیر الفلاحي-1

، وبعد ظهور  الصندوق العام للتقاعد الذي كان یسیر من قبل الصندوق الفرنسي للتقاعد

، وتنصیب الصندوق الجزائري للتأمین على الشیخوخة  1953نظام الشیخوخة عام 

أصبح هذا الصندوق یسیر المنح للأجراء المسنین وكذلك منحة  04/06/1954

من التقاعد  الاستفادةالمرونة في شروط  وقد عمد إلى إظهار شيء من،  الشیخوخة

،  تـأدیة وظیفته مباشرة بعد تنصیبه، حتى یتمكن من تصفیة المعاشات و  لبعض الفئات

 ق الجزائري للتقاعد یطبق على الأجراء النظام العام للتقاعد بنظام قاعديو وبقي الصند

)Régime de base(  من ، و  اختیاريالنظام التكمیلي الذي هو إجباري إلى جانب

سنوات  10سنة مع إثبات مدة عمل لا تقل عن  60شروط هذا النظام أن یبلغ العامل 

أو ما یعادلها من الفترات المعتمدة حتى یستفید من معاش تقاعدي سنوي یساوي 

:  ، بحد أقصى مقدر بـ من معدل الأجر السنوي للسنوات العشر الأخیرة 1,33%

محدد لیة عن الزوج والأطفال المكفولون من الأجر یضاف إلیه زیادات تكمی 40%

ل الراتب التقاعدي إلى زوجة الؤمن بعد وفاته شریطة أن ، ویؤو  بإجراءات تنظیمیة

سنة إذا لم تكن مصابة بعجز ویكون مبلغ المعاش  55وهو  یتوفر فیها شرط السن

 %75ا بالزیادات على الأطفال لیبلغ المنقول یساوي نصف مبلغ المعاش المباشر مضاف

  2.منه

بعد إنشاء صندوق  1957عرف النظام الفلاحي هو أیضا سنة  :النظام الفلاحي -2

بل كان یشترط موافقة  3.التعاون الفلاحي للتقاعد الذي لم یكن الاشتراك فیه إجباریا

                                                           
  .15إلیاس بن عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .96عكریش كمال ، المرجع السابق ، ص  -  2

.29بداوي محمد ، المرجع السابق ،   -   3  
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سنوات قابلة للتجدید دوریا  05المجلس الإداري للصندوق وكانت مدة المساهمة فیه 

 ، بالإغفاءأو  بالاستقالةفي هذا الصندوق إما  الانخراط، وتفقد صفة ) نظام خماسي(

  والمعاش المنقول المعاشات التقاعدیة  الموارد المالیة عن تغطیة أداءاتوفي حالة 

، واستمر  اضافي اشتراكإلى تخفیض الأداءات أو یفرض الصندوق التعاوني الفلاحي 

  1. تطبیق هذا النظام في مجال التقاعد للقطاع الفلاحي حتى بعد الاستقلال

بإنشاء الصندوق  1949تأسس نظام تقاعد الموظفین عام  : نظام تقاعد الموظفین-3

الدولة المدنیین والذي كان یتكفل بتقاعد الموظفین المرسمین ورجال ،  العام للتقاعد

، واستمر في العمل بهذا  الخ....وشبه العسكریین والطیارین) المعتبرین كعسكریین(

  : وهو یعمل بالطریقة التالیة،  بعد الاستقلال النظام خلال فترة ما

یمنح نظام التقاعد للموظفین نوعین من التقاعد أحدهما هو التقاعد بالأقدمیة ویمنح فیه المعاش 

 سنة أو الموظف النشیط عند 30سنة وعمل لمدة  60الذي بلغ التقاعدي للموظف المسن 

سنة، والآخر هو التقاعد النسبي الذي یمنح فیه المعاش  25سنة وعمل لمدة  55بلوغه 

 15: سنة للموظف النشیط و مدة عمل تقدر بـ 60سنة للموظف المسن و  65التقاعدي بشرط 

یبلغ السن المحددة قانونا أو سن  سنة، ویمكن أن یتم ذلك بدون شرط المدة للموظف الذي

 ، ویمكن للأمهات الموظفات الانتفاع الستین دون أن یفتح له الحق في المعاش الأقدمیة

والفرق بین التقاعد النسبي ،  أطفال تحت كفالتهن 03لدیهن كان  المباشر بالمعاش النسبي إذا

  2.وتقاعد الأقدمیة هو أن الثاني یمنح للمؤمن له إضافات عن الأطفال والمنحة العائلیة

ویعمل هذا  1950یعود تاریخ نشأة هذا النظام إلى سنة :  نظام تقاعد عمال المناجم-4

مخالفا بذلك بعض إلزامي ، الصندوق بالتقاعد الأساسي والتقاعد التكمیلي وكلاهما 

ومن ،  ظرا لخصوصیة المهنةالأنظمة الأخرى في كون النظام التكمیلي اختیاري ن

ستكمال الشروط بعد ا 3من المعاش المباشر للاستفادةالممنوحة للعمال  الامتیازات

سنة بالنسبة للعمال الذین  50سنة وتخفض هذه السن إلى  55 المطلوبة وهي بلوغ

سنة خدمة في أعماق الأرض ومدة خدمة الدنیا هي  20سنة من ضمنها  30عملوا 
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اصره ، بالنسبة لمبلغ المعاش للمتقاعدین في هذا القطاع تحسب عن سنة في المناجم 15

 وزیادات بالنسبة للسنوات التي) الأجر الحقیقي للعامل(المتوسطي للمهنة تبعا للأجر 

 بنفس الكمیة  كما تضاف زیادات مالیة عن الأطفال قضاها في أعماق الأرض

، مع زیادات مالیة للمتقاعد على الأطفال المكفولین  المعمول بها في الأنظمة الأخرى

مسبق یستفید منه عمال المناجم الذین  وهناك تقاعد،من معاش الأب  %30: والمقدرة بـ

سنة عمل على الأقل وثم أصابهم عجز أعاقهم عن أداء عملهم  15مضوا أكثر من 

كما یوجد لدى هذا النظام ،  وذلك قبل بلوغ السن الفانوني العادي للتقاعد 2/3بنسبة 

عاش بمالاستفادة سنة من  40معاش الأیلولة وعلیه یمكن لأرملة العامل التي بلغت 

أطفال  03ها منقول یقدر مبلغه بنصف مبلغ المعاش المباشر وبدون أي شرط إذا كان ل

  1.أو أكثر تحت كفالتها

من  الاستفادةلافتتاح الحق و  : تقاعد عمال الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة منظا -5

  :وهما معاش تقاعدي یجب توفر شرطین للعامل في السكك الحدیدیة

ویمكن أن ،  سنة 55: ي هذا القطاع المحدد بـالسن القانوني المطلوب فأن یبلغ العامل   - أ

 سنة بالنسبة لبعض الأعمال التي تعتبر أعمال شاقة شریطة 50یقلص هذا السن إلى 

كالعمل في السیاقة أو (سنة  15أن یكون قد قضوا مدة عمل لا تقل عن 

 )إلخ....المیكانیك

  2. سنة 25شرط مدة العمل وهي   -  ب

إن شروط و اجراءات انتفاع  : تقاعد عمال الشركة الجزائریة للكهرباء والغازنظام -6

ئریة للكهرباء والغاز بالراتب التقاعدي هي نفس الاجراءات و الشروط اعمال الشركة الجز 

 اختلافإلیها أعلاه مع  رالمذكورة في نظام عمال شركة الوطنیة للسكك الحدیدیة والمشا

سنة للعمال  55یخفض إلى سنة و  60: ذا النظام بـفي شرط السن والمحدد في ه

 3.النشیطین
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 للاستفادةبالنسبة لعمال البحر فإن الشروط الواجب توافرها  : نظام تقاعد عمال البحر-7

 اختلافبالمعاش التقاعدي هي نفسها الشروط المطلوبة في عمال السكك الحدیدیة مع 

عامل وصاحب العمل بمساهمة في مصادر تمویلها وإیراداتها إذ یتطلب التكفل لكل من ال

مع مالیة، وتحدد الموارد المالیة حسب حمولات السفن بالإضافة إلى الأجر الجزافي 

لكل الأخطار  للاشتراك، والتي تعتبر كوعاء  أجر جزافي 17العلم أنه یوجد حوالي 

 .  %7,5ومنها فرع التقاعد ویدفع صاحب العمل  يالاجتماعالمؤمنة في الضمان 

، 30/12/1957:  تأسس بموجب قرار وزاري مؤرخ في : نظام التقاعد لغیر الأجراء -8

وكان من مهامه الأولى ضمان منحة الشیخوخة لأولئك الذین لا یستفیدون من نظام 

المهن الحرة ، أصحاب  ، وهم أصحاب المهن الصناعیة والتجاریة التقاعد للأجراء

، حیث أعید تنظیمه  1970واستمر یعمل كذلك إلى غایة ،....، الفلاحین یینفالحر 

 1. وتأسیس جهاز إداري خاص بتأمین الشیخوخة لغیر الأجراء في القطاع الفلاحي

  ) 1983بعد  مرحلة ما( نظام التقاعد الموحد : الفرع الثاني

الذي كان یهدف تأسیس نظام وحید للتقاعد،  83/12لقد عرفت هذه المرحلة صدور القانون 

یقوم على توحید التمویل والقواعد المتعلقة بتقدیر الامتیازات وتقدیر الحقوق ، حیث اشترط 

 : منه وهما  6بمعاش التقاعد في المادة  للاستفادةفي هذا القانون شرطین أساسیین 

سنوات كمرحلة  10: سنة خدمة على الأقل وخفضت بـ 15: ي حدد بـشرط الخدمة الذ -1

 . انتقالیة

 2.سنة للمجاهدین والنساء 55كقاعدة عامة و سنة  60شرط السن من  -2

إلى إعطاء تسهیل بالنسبة للعجز من المجاهدین لیصبح مبلغ معاش المجاهدین ما  بالإضافة

دى إلى عجز مالي حادة أ اقتصادیة، ونظرا لدخول الجزائر أزمات  %80و  %100یعادل 

على المؤسسات و إعادة هیكلة  3ن خلال إصدار قانون لتخفیف العبءوتم إصلاح الوضع م

                                                           
  .191نوال أقاسم ، المرجع السابق ، ص  -  1
، المتعلق  1983یولیو سنة  2: ، الموافق لـ 1403رمضان عام  21: ، المؤرخ في 83/12، من قانون رقم  06المادة  -  2

  .28بالتقاعد ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

  .72السابق ، ص  حسین جعیجج ، المرجع -  3
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المتعلق بالتقاعد المسبق الذي یهدف إلى  94/10، وفي هذا الصدد صدر القانون  هذا الأخیر

الذین  الاقتصاديع ، ویمس هذا النظام جمیع العمال الأجراء في القطا العامل منه استفادة

 یفقدون عملهم بصفة إداریة أو التوقف القانوني لنشاط المستخدم ، كما یمكن للعامل الاستفادة

   ذلك ما یسمح بهالتقاعد العادي أن یقدم طلب لصاحب العمل ما إن استوفى شروط كذلك من 

بما یسمح به لك كذلك من التقاعد العادي أن یقدم طلب لصاحب العمل ما إن استوفى شروط ذ

 .المشرع الجزائري

  1983الأسباب التي أدت إلى صدور قانون : أولا 

في الجزائر وما حدث خلالها من تعدیلات  1962/1983تبدو الفترة الممتدة بین سنتي 

وتغییرات كثیرة وهامة في جمیع المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتشریعیة وخاصة 

، كمرحلة عمل أولي تحضیري لإعداد وبلورة منظومة  والضمان الاجتماعيفي مجال التأمین 

، یة لمواكبة كل التطورات المستجدةبصیغة جدیدة أكثر نفعا وفعال الاجتماعيوطنیة للضمان 

وتهدف إلى ترسیخ عدالة اجتماعیة وتوفیر العیش الرغید لكل الفئات المختلفة في المجتمع 

ضرورة ملحة تمثلت في النقائص والعیوب التي كان یعاني منها وقد دفع هذا إلى ،  لجزائريا

، وسنبین على سبیل  نظام الضمان الاجتماعي بصفة عامة والأنظمة التقاعدیة بصفة خاصة

الحصر بعض من الصعوبات التي شهدتها تلك المرحلة من الجانب القانوني أو من حیث 

  : ، وهي التطبیق

 . من حیث التعقید من حیث التشریع  -1

 یرتها لاختیارات البلاد الأساسیة وتعدد الأنظمة التقاعدیة وعدم مسا  -2

 .تفاوت الامتیازات الممنوحة من نظام إلى آخر في مجال التقاعد   -3

 .ضعف المكانة المخولة لمبدأ التضامن   -4

تباین واضح في مصادر التمویل لصنادیق وهیئات التقاعد نجم عنه اختلاف في   -5

  .تج فروقا كبیرة من حیث تقدیر الحقوق للعمال الجزائریینالتنظیم والتسییر ان

 1.من نظام التقاعد الاستفادةحرمان بعض الفئات المجتمع من   -6
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، ویعاني  كان نظام الضمان الاجتماعي یقوم على أسس متناقضة ومعقدة وغیر عادلةلذلك 

أقل شمولیة ودیمقراطیة ، ویتمیز بتسییر  من تفاوتات مختلفة ومن تعدد الهیئات الوصیة علیه

، تتمیز بالتفاوت  بعدة أنظمة للتقاعد 1983 مجال التقاعد الذي تمیز قبل عام خاصة في

التي أدخلت على هذه الأنظمة إلا تفاقما في ، ولم تزد الاصلاحات  والتمییز الفادح بین العمال

حید هذه الأنظمة الأوضاع واتساعا في الفوارق وإبراز العیوب مما جعل الإصلاح ضروري وتو 

إذ أن تصحیح تلك الأوضاع وتحسین الظروف ،  ملحا وإستراتیجیا لسیاسة البلاد التقاعدیة أمرا

طریق منظومة وطنیة حدیثة ومتطورة للضمان عن  یمكن تحقیقه إلا لاالمادیة والمعنویة للعمال 

 بین كل الفئات وترفع مستوى الخدمات التي تؤدیها لهم الاجتماعیةتضمن العدالة  الاجتماعي

 ، الاجتماعیة وتفرض نموذج تمویلي مثالي حقیقي یضمن حیویة واستمراریة هذه المنظومة

، 1وشاملة بصفة إجمالیة الاجتماعيلنسق الضمان  1983هذا جاءت تشریعات عام ولأجل 

   :تمثلت في القوانین التالیة

 . الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات  83/11قانون  -1

 . المتعلق بالتقاعد  83/12قانون  -2

 . المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة  83/13قانون  -3

 . الاجتماعيالمكلفین في الضمان  بالتزاماتالمتعلق  83/14قانون  -4

 2.الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في الضمان  83/15قانون  -5

صدور هذه القوانین حدثا هاما وحاسما في تاریخ التشریع الجزائري فیما یتعلق بهذا ویعتبر 

طبق حالیا بقانون ، وكان من إنجازاته الكبرى تأسیس نظام موحد للتقاعد وهو النظام الم الجانب

وقد عدل وتمم هذا القانون عدة مرات نظرا للظروف ،05/07/1983:  في التقاعد الصادر

ویمكن اعتبار ،  في مجالي التشریع والتنظیم 3 لكبرىعیشها البلاد والتحولات االحالیة التي ت

فانون التقاعد الجزائري من أحسن الأنظمة التقاعدیة في العالم بفعل المزایا والحقوق التي 

                                                           
  .70ص  المرجع السابق، ، قاعد مع إشارة إلى حالة الجزائرمحدید ملیكة ، إشكالیة التغیر الدیمغرافي والتغییر في نظام الت -  1
الجدیدة للتقاعد في ظل التحولات وتكاملها مع الآلیات ) SAA( محدید ملیكة ، واقع وآفاق الشركة الوطنیة للتأمینات -2

الاقتصادیة الراهنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم ، في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، فرع النفود والمالیة، كلیة 

  .42،  ص  2012/2011، السنة الجامعیة 03 ، جامعة الجزائر العلوم الاقتصادیة وعلوم التجاریة وعلوم التسییر
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للمتقاعد ، وبفضل مرونته وتأقلمه مع الأحداث التي عرفتها الجزائر منذ إصداره إلى  یمنحها

  1.لنظر إلى التعدیلات التي أدخلت علیه تماشیا مع تلك التطوراتوبا یومنا هذا

  ممیزاته وأسسه القانونیة :  ثانیا

إن النظام الحالي للتقاعد في الجزائر هو نتاج دمج وتجمیع لعدة أنظمة تقاعدیة كانت ساریة 

 ، نظام المناجم،  ، نظام الفلاحین ، نظام الموظفین النظام العام:  إلى غابة بدایة تطبیقه وهي

، والتي كانت  نظام سونلغاز، نظام السكك الحدیدیة و  ، نظام غیر الأجراء نظام رجال البحر

الذي أخذ بتطبیق بنوده  83/12وأن توحید هذه الأنظمة أنتج القانون رقم ،  عدة نقائص تشوبها

   :یلي ، والذي من أهم ممیزاته ما 1984في أول جانفي 

تتعلق ببعض  الاستثناءاتتوحید سن الذهاب إلى التقاعد بستین سنة مع وجود بعض  -1

 .) إلخ.....، عمال المهن الخطرة ، النساء العاملات المجاهدین( فئات معینة 

تأسیس حد أدنى من المعاش التقاعدي یحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى  -2

 .على الأقل ) منه %75حالیا (المضمون 

 .من الأجر الشهري  %80: مبلغ أقصى للمعاش التقاعدي یقدر بـ تحدید -3

 .للسنة  %2,5توحید ورفع نسبة اعتماد السنوات إلى  -4

 .سنة  32توحید فترة أقصى للمسار المهني قصیرة نسبیا وهي  -5

حساب مبلغ المعاش على حساب الأجر الشهري المتوسط للإثني عشر شهرا التي  -6

شهرا سنة  48ثم إلى  1996شهرا سنة  36، ارتفع إلى  تسبق الإحالة على التقاعد

 . 2000شهرا أي خمس سنوات في  60وأخیرا إلى  1999

من مبلغ المعاش المباشر  %90قدرت حقوق ذوي الحق في المعاش بما یعادل  -7

مع  %80و  %50للمتوفي بینما یلاحظ في الدول الأخرى أن هذه النسبة تتراوح بین 

 . المعاش  شرط سن معین لأیلولة

یقوم نظام التقاعد في الجزائر الذي هو نظام للتضامن المهني بین الأجیال على أساس  -8

 مع دفع اشتراكات ویعمل بالتوزیع، ویهدف إلى ضمان  2)بالمساهمة(تأمیني وإسهامي 
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  1.دخل تعویضي یقدم للعامل في نهایة حیاته النشیطة  

بني نظام التقاعد الحالي على المبادئ والقواعد  : 83/12الأساس القانوني لقانون التقاعد 

التي تجد مصدرها في المیثاق الوطني والدستور والقانون الأساسي العام للعامل التي كانت 

  :  ساریة خلال الثمانینات التي فرضت آنذاك خاصیتین أساسیتین وهما

  .المساواة بین العمال والموظفین من خلال إقامة نظام موحد للتقاعد -1

كثیرا عن الأجر المقبوض من العامل قبل إحالته على  یبتعدضمان معاش تقاعدي لا  -2

 .التقاعد

لقد تلخصت الأسس التي بنیت علیها المنظومة التقاعدیة في الجزائر في أحكام المادتین الأولى 

  2: المشار إلیه أعلاه والتي تضمنت القواعد التالیة 83/12والثانیة من القانون 

 3.)ون إلى تأسیس نظام وحید للتقاعدهذا القان یهدف : ( 83/12من القانون  01المادة 

  : یقوم النظام الوحید للتقاعد على المبادئ التالیة: (  83/12القانون  02المادة 

 توحید القواعد المتعلقة بتقدیر الحقوق  -

 توحید القواعد المتعلقة بتقدیر الامتیازات   -

 4). توحید التمویل  -

  )مجال تطبیق قانون التقاعد(المستفیدون :  ثالثا

یستفید من معاشات التقاعد كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقین بالأجراء وحتى العمال غیر 

، مهما كان قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه ویمارسون فیه أعمالهم ومهما كانت  الأجراء

اب الأعمال ومهما كانت وضعیاتهم ومهما كان شكل علاقة العمل التي تربطهم بأصح

  5.الإداریة وأجورهم التي یتقاضونهاوضعیاتهم 
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یؤول الحق في الإستفادة من القانون : ( 83/12 من قانون التقاعد رقم 04وحسب المادة 

: الصادر في 83/11القانون رقم من  ،4، 3للأشخاص المشار إلیهم في المادة 

  : ، فیمكن أن نحصرهم في الفئات التالیة 1)الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات  20/07/1983

  ویقصد بهم العمال الذین یخضعون لإدارة صاحب العمل أیا كان  :فئات العمال الأجراء

جانفي  01قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه والنظام الذي كان یسري علیهم قبل تاریخ 

 . وهو تاریخ بدایة تطبیق قانون التقاعد الموحد 1984

  العمال الملحقین بالأجراء بمثابة عمال  اعتباریمكن  : الملحقین بالأجراءفئة العمال

 2.والتقاعد الاجتماعيدمات الضمان من خ الاستفادةأجراء من حیث 

ویقصد بهم كل الأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون فعلیا  : فئة العمال غیر الأجراء -ج

،  آخر مماثللحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو فلاحیا أو أي نشاط 

كما یستفید من معاش التقاعد كل العمال المأجورین أو شبه  ، یكون مصرح به قانونیا

  .بالتراب الجزائري  ویشتغلونالمأجورین الذین هم من جنسیة أجنبیة 

إذا كان الأشخاص المذكورین في الفئات أ و ب و ج هم المستفیدون :  فئة ذوي الحقوق -د

، بعد وفاة  ، فإن أشخاص هذه الفئة مستفیدون من المعاش المنقول من معاش التقاعد المباشر

  : ، وهم المتقاعد الذي یحق له معاش التقاعد الذي كان یكفلهم قید حیاته

  ل الذین هم على قید الحیاة وكذلك الزوجة على قید الحیاة التي عقدت زواجا الأصو

 .قانونیا 

  المتعلق  83/11من القانون  67الأصول المكفولین كما هو محدد في نص المادة

 . الاجتماعیةبالتأمینات 

  3.الأصول المكفولون 
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  لاحات التي جاء بها قانون قانون التقاعد الجدید الإص: الفرع الثالث 

المؤرخ  16/15ون رقم نوهي جمیع الإصلاحات التي مست نظام التقاعد الوطني بموجب القا

الصادر  83/12، والذي یعدل یتمم القانون رقم  والمتعلق بالتقاعد 2016ر دیسمب 31:  يف

                                                                                 2016.1یر من الجریدة الرسمیة لسنة في العدد الأخ

، 83/12من القانون رقم  06ینص هذا القانون في مادته الثانیة التي تعدل وتتم أحكام المادة 

  : وتحرر كما یأتي  1983یولیو سنة  02: الموافق لـ 1403رمضان عام  21المؤرخ في 

  : من معاش التقاعد على إستیفاء الشرطین الآتیین) ة(العامل  استفادةقف وجوبا تتو  : 06المادة 

، غیر أنه یمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد  سنة على الأقل) 60(بلوغ سن ستین  -

 .سنة كاملة ) 55(من سن الخامسة والخمسین  ابتداءبطلب منها 

 .سنة على الأقل في العمل ) 15(قضاء مدة خمس عشر  -

، أن یكون قد قام  من معاش التقاعد للاستفادة) ة(یتعین على العامل ( :ونصت نفس المادة أنه

 اشتراكاتع دفع ، م)7.5(بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة 

أن یختار إرادیا مواصلة  : (در ، كما یمكن للعامل حسب نفس المص) الاجتماعيالضمان 

سنوات لا یمكن للهیئة المستخدمة خلالها إحالته  5مذكور أعلاه في حدود نشاطه بعد السن ال

  2).لتقاعدعلى ا

 83/12من القانون  07التي تعدل وتتم أحكام المادة  16/15من القانون  03وتنص المادة 

  : یأتي وتحرر كما

  3 6السن المنصوص علیها في المادة یمكن أن یستفید من معاش التقاعد قبل بلوغ: (07المادة 

                                                           

، مجلة  2015وتقییم فعالیة إصلاحات قانون  CNRنمذجة الصندوق الوطني للتقاعد یة ، اضمراد بودیة ، بوشعور ر  - 1 

، 2018، سنة  26العدد ، الجزائر ، أبي بكر بلقاید تلمسان والإندماج في الإقتصاد العالمي، جامعة الاقتصادیةالإصلاحات 

  . 02ص 
، یعدل  2016دیسمبر سنة  31: ، الموافق لـ 1438، المؤرخ في أول ربیع الثاني عام  16/15، قانون رقم  02المادة  -  2

  . 78المتعلق بالتقاعد ، الجریدة الرسمیة ، العدد   83/12ویتمم القانون رقم 
  .، نفس المرجع 16/15، من القانون رقم  03المادة  -  3
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الذي یشغل منصب عمل یتمیز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنیا في هذا ) ة(أعلاه العامل 

 المنصب 

مناصب العمل والأعمار المناسبة لها، وكذا الفترة الدنیا الواجب قضاؤها في تحدد قائمة  -

 1).لتنظیم، عن طریق ا الأولى أعلاه المناصب المذكورة في الفقرة

: في القانون السابق أنه 7لمادة من نفس القانون التي تمم وتعدل أحكام ا 4وتنص المادة 

  )ة(المعني) ة(، بطلب من العامل أعلاه 6یمكن تمدید سن التقاعد المذكورة في المادة (

  .لعالي والمهن ذات التأهیل النادرللوظائف ذات التأهیل ا

ي والمهن ذات التأهیل النادر، وكذا شروط مالتأهیل العلوتحدد قائمة الوظائف ذات  -

، والقواعد الخاصة بتصفیة المعاش المتعلقة  وكیفیات تخویل الحق في تمدید سن التقاعد

 2. بها عن طریق التنظیم

: تنص على أنه 1983من قانون  10ة من نفس القانون والتي تعدل أحكام الماد 5أما المادة 

من هذا  8و مكرر  7و  7و  6الشروط المنصوص علیها في المواد  استوفىلذي ا )ة(للعامل(

تقاعد قبل تبلیغ القانون، الحق في الإحالة على التقاعد إلا أنه لا یمكن إقرار الإحالة على ال

  3.)قرار منح المعاش

 83/12كرر في القانون رقم م 61المادة تمم أحكام تمن نفس القانون التي  7وجاء في المادة 

دون المساس بأحكام هذا القانون، وخلال فترة إنتقالیة مدتها سنتان یمكن منح معاش : ( أنه

التقاعد مع الإنتفاع الفوري إذا كان العامل الأجیر قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع 

  : سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن المذكور أدناه) 32(إشتراكات تعادل إثنین وثلاثین 

 .2017سنة في سنة ) 58(خمسون ثمان و  -

  2018.4سنة في سنة ) 59(تسع وخمسون  -

                                                           
  . ، المرجع السابق 16/15، من القانون رقم  03ادة الم -  1
  .، نفس المرجع 16/15، من القانون رقم  04المادة  -  2

  .نفس المرجع ، 16/15، من القانون رقم  05المادة  -  3
  . ، نفس المرجع 16/15، من القانون رقم  07المادة  -  4
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من معاش التقاعد في الحالات المنصوص  الاستفادةتتم : "  وذكر القانون من نفس المادة أنه

تطبق السن : " ، مضیفا أن"  ، بطلب من العامل الأجیر دون سواه علیها في الفقرة أعلاه

،  1403رمضان عام  21: المؤرخ في 83/12قانون رقم  من 6المنصوص علیها في المادة 

بتداءا من إ ،والمذكور أعلاه على العمال المذكورین في هذه المادة 1983یولیو سنة  2الموافق 

  1).2019أول ینایر سنة 

 97/13م من الأمر رق 2إلغاء التقاعد النسبي و دون شرط السن المؤسسسین بموجب المادة 

  1997.2مایو  31: المؤرخ في

من أول جانفي  ابتداءیسري مفعوله ( : على أن 9في مادته  16/15 وأكد نص هذا القانون

2017(.3  

  الطبیعة القانونیة للتقاعد: المطلب الثاني 

علاقة العمل بسبب وصول العامل إلى سن معین یستفید فیها  انتهاءالتقاعد هو حالة 

دفعها طیلة  اشتراكاتمنحة مقابل اضي التي تخول له الحق في تق الاجتماعیة بالضمانات

 21/04/1990: المؤرخ في 90/11من القانون  66 اعتبرت المادة، ولقد  حیاته المهنیة

علاقة العمل، سواء  انتهاءالمتعلق بعلاقات العمل الفردیة المعدل والمتمم التقاعد كإحدى صور 

كانت الإحالة بطلب من العامل أو بمبادرة من رب العمل، لأن العبرة في ذلك بتوفر الشروط 

المهام والأعمال التي یترتب علیها  انتهاءالقانونیة، وبهذا فإن التقاعد هو نهایة الخدمة أي 

، وبهذا 4التأمین، ویأخذ كحق شخصي ومالي نفقدان صفة الموظف وهو جزء لا یتجزأ ع

سنقسم هذا المطلب إلى فرعین في الفرع الأول سنتطرق إلى التقاعد كحق شخصي ، أما الفرع 

  .الثاني سنتاول فیه التقاعد كحق مالي

  التقاعد كحق شخصي : الفرع الأول 

                                                           
  . .المرجع السابق ، 16/15، من القانون رقم  07المادة  -  1

   .03ر راضیة ، المرجع السابق ، ص مراد بودیة سكین ، بوشعو  -  2
  .، نفس المرجع 16/15القانون رقم  ، من 09مادة ال -  3
  . 101خلیفي عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  -  4
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كحق شخصي ومالي، حیث تنص على  83/12من القانون  3یعتبر التقاعد حسب المادة 

، بمجرد 1)لي وشخصي یستفاد منه مدى الحیاةذا طابع ماد حقا یشكل معاش التقاع: ( مایلي

 الاجتماعیةل إلى ذوي الحقوق إذا هو جزء من الحقوق وفر جمیع الشروط كما یمكنه أن یؤو ت

حالات من بینها حق  8، یغطي  الاجتماعيوالمهنیة ومن التأمینات المشمولة بنظام الضمان 

 6و  5والمادتین  83/12الجزائر وسن من أجل ذلك قانون التقاعد والتي صادقت علیها دولة 

 من القانون، والتي تنص على أن التقاعد یعتبر كحق أساس للعامل والمعترف به القانون

الأساسي للعامل والذي كرسه كحق في مختلف محطات التعدیل وهذا ماهو إلا نتیجة لنضالات 

جمیع أجراء على أن یكونوا في نشاطهم عمالیة إلى أن أصبح الحق في التقاعد معترف به ل

، وبالتالي فإن فئات التي تتمتع بالحق في التقاعد نصت علیهم  2المهني بصورة قانونیة ورسمیة

  : یلي ، حیث تنص على ماالاجتماعیة تعلق بالتأمینات الم 4و  3المادة 

أو ملحقین  یستفید من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء: (  03المادة  -

بالأجراء أیا كان قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه، والنظام الذي كان یسري علیهم قبل 

 3).خ دخول هذا القانون حیز التنفیذتاری

یستفید من الأداءات العینیة، الأشخاص الطبیعیون غیر الأجراء الذین : (  04المادة  -

جاریا أو حرفیا أو فلاحیا أو یمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعیا أو ت

 4).المحددة في التنظیم المعمول به أي نشاط آخر مماثل وفقا للشروط 

  التقاعد كحق مالي : الفرع الثاني 

خدمته بصورة  انتهاءإن معاش أو منحة التقاعد هو عبارة عن مبلغ مالي یصرف للعمال عند 

  5 03هذا ما أكدته المادة كأقصى تقدیر و  24و  23نظامیة من كل شهر إبتداءا من الیوم 

                                                           
  .، المرجع السابق 83/12، من القانون  03المادة  -  1
  .50الرحمان ، المرجع السابق ، ص  إلیاس بن عبد -  2

  .، نفس المرجع 83/12، من القانون رقم  03لمادة ا -  3
  .، نفس المرجع 83/12القانون رقم ، من  04مادة ال -  4
  . 51إلیاس بن عبد الرحمان ، نفس المرجع ، ص  -  5
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، وكل هذا یتم مقابل المبالغ التي تقتطع من أجره  المتعلق بالتقاعد سالفة الذكر 83/12القانون 

ة في ومساهمات الدولة حیث توضع هذه المساهمات إلى الصندوق الخاص بالإطارات السامی

، ویعاد تقویم معاشات ومنح التقاعد  الدولة الذي یتولى دفعها في الحسابات البریدیة للمتقاعدین

 مع تاریخ سریان مفعولها في كل سنة عن طریق قرار صادر عن الوزیر المكلف بالضمان

بناء على إقتراح مجلس الإدارة لكل صندوق مكلف بتسییر التقاعد وكغیره من  الاجتماعي

یستفید منه المتقاعد  بعد التقاعد من حیث طبیعته القانونیة ذا طابع شخصي ومالي الحقوق

  1. مدى الحیاة

 مجال التقاعد: المطلب الثالث 

ي تفرضه على عمال الخدمات العامة من موظفین ومستخدمین یقصد بنظام التقاعد النظام الذ

من الخدمة من بعد مدة معینة  الاعتزاللتؤمن لهم بمقتضاه المعاش أو التعویض عند العزل أو 

یدفعون خلالها أقساط محددة من رواتبهم لصنادیق التقاعد المؤسسة لهذا الغرض، وتكون هذه 

الأقساط ومقادیر المعاشات والتعویضات محددة بنسبة معینة من الراتب للشخص المشمول بهذا 

 من الحصول على وسائل عیشهم لهموعوائالنظام، والغایة من هذا النظام تمكین المشمولین به 

عندما یتركون وظائفهم ویحرمون من رواتبهم لأسباب مختلفة یعینها القانون، نظام التقاعد في 

كان هناك صنف واحد من  1994الجزائر یكتسي ذا طابع خاص ومتمیز إلى غایة سنة 

المشرع نظام ستحدث ا 94/10المرسوم التشریعي التقاعد وهو التقاعد العادي، وبعد صدور 

لأأسباب  لاإرادیة والتقاعد المسبق في إطار حمایة الأجراء الذین یفقدون مناصبهم بصفة 

ثم بعد ذلك أستحدث نظام التقاعد الجزئي، ثم التقاعد بدون شرط السن، وعموما  اقتصادیة

في الضمان  الاشتراكسنوات ( منه متوقف على شرطین هما السن والخدمة  فالاستفادة

، وبطبیعة الحال فإن الخلاف بین أنماط التقاعد مرده إلى الشروط المستوجبة )اعيالاجتم

من ناحیة السن وسنوات العمل وكذا كیفیة حساب منحة التقاعد وتحویلها إلى ذوي  لاستحقاقه

الحقوق ، والتقاعد هو المركز القانوني للشخص الطبیعي المتوقف عن عن مزاولة نشاطه 

  2 ویعتبر التقاعد ، ش وذلك في حالة توافر مجموعة من الشروط القانونیةالمهني والمتمتع بمعا

                                                           
  .  51إلیاس بن عبد الرحمان ، نفس المرجع ، ص  -  1
  .94خلیفي عبد الرحمان ، نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر ، دار العلوم للنشر والتوزبع ، الحجار ، عنابة ، ص  -  2
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مما علاقة العمل المعدل والمتمم ،  انتهاءماعدا التقاعد المسبق هو إحدى طرق أو أسباب 

ویضات إنما معاشات أو منح تشكل إنتقال من قانون یعني معه أن معاش التقاعد لبست تع

، یستفید المنخرطون في نظام التقاعد متى توافرت فیهم  الاجتماعيالعمل إلى قانون الضمان 

الشروط القانونیة من معاش تقاعد، هذا المعاش الذي یؤؤل إلى ذوي الحقوق الذین كانوا في 

  1. ، كما تقوم الدولة بمراجعة هذا المعاش وتنمیته كفالة العامل أو المتقاعد المتوفي أثناء حیاته

  أنواع التقاعد : الفرع الأول 

 الاختلافتختلف سنوات الخدمة الفعلیة من موظف إلى آخر ومن قطاع إلى آخر، وتبعا لهذا 

التي كان یشارك بها كل عامل  للاشتراكاتتم تحدید أربعة أنواع للتقاعد وضعها المشرع تبعا 

حقوق المالیة للموظف ، حفاظا على ال)أعمال حرة( أو الخاص ) الحكومي(في القطاع العام 

، بتوفیر أجر شهري مناسب لنوع التقاعد الذي تحصل علیه،  وضمانا لقضاء فترة تقاعد مریحة

تممة والمعدلة الصادرة من والتعلیمات الم 83/12وینقسم التقاعد حسب القانون الجزائري رقم 

  2:  الأنواع التالیة بعده إلى

  :Retraitr normale )الكلي( التقاعد العادي: أولا 

لسنوات العمل  استیفائهوهو التقاعد الذي یستفید منه الموظف من نظام التقاعد من خلال 

، وبالنسبة للمرأة الموظفة لها  سنة بالنسبة للرجل 60سنة عمل مع بلوغ سن  32: المحددة بـ

 سنة عمل مع بلوغ السن 32لمدة  استیفائهاالحق في الحصول على التقاعد وبطلب منها بشرط 

 3، وتستفید من تخفیض السن بسنة واحدة عن كل طفل تحت الحضانة في حدود  سنة 55

  3.ر التقاعدمن أج ، وفي هذه الحالة یستفید هؤلاء أطفال

   : Retraite anticipée التقاعد المسبق: ثانیا 

                                                           
  .94المرجع السابق ، ص  الرحمان ، خلیفي عبد -  1
  . 96بلعربي عبد القادر، المرجع السابق ، ص  -  2
قراءة في الضمانات والحقوق "محمد بن أعراب ، قیرود سهام ، تمثیلات الأمن القانوني في قانون الوظیفة العمومیة  - -  3

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة سطیف ،03 المجلد ة ،دراسات في الوظیفة العام ،"المادیة والمعنویة للموظف العمومي

  . 67، ص  2018العدد الأول ، جوان  ، 02
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مایو  26: المؤرخ في 94/10هذا النوع من التقاعد بموجب المرسوم التشریعي  استحداثتم 

، یمكن أن یحال الموظف علیه إذا فقد شغله بصفة  المتعلق بالتقاعد المسبق 1994سنة 

 1،2،3،4لاإرادیة بسبب إعادة ضبط مستویات الشغل التي تقررها الحكومة حسب نص المواد 

المتضمن توسیع التقاعد المسبق لموظفي  03/10/1998 :المؤرخ في 98/317من المرسوم 

 المؤسسات والإدارات العمومیة، وهو إجراء قامت به الحكومة یمس بعض المؤسسات

  : لكن هناك شروط للتقاعد المسبق یجب أن تتوافر فیه وهي ،الاقتصادیة 

  .سنة، إذا كانت أنثى 45سنة إذا كان ذكرا أو  50أن یبلغ على الأقل  -1

 20التقاعد یساوي  أن یجمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة القابلة للإعتماد في -2

 .سنة على الأقل

سنوات على الأقل بصفة كاملة،  10 الاجتماعيالضمان  اشتراكاتأن یكون قد دفع  -3

أن تخول الحق في التقاعد  منها السنوات الثلاث السابقة لنهایة علاقة العمل التي تثیت

 .المسبق

للموظفین الذین هم موضوع الإحالة على التقاعد  الاسمیةأن یكون مسجلا في القائمة  -4

  1.المسبق، وتؤشر علیها قانونا السلطة التي لها صلاحیة التعیین

  :  La Retraite proprotionnelle التقاعد النسبي: ثالثا 

، إنما معاش تقاعد یحتسب على أساس مدة العمل  لا یتعلق الأمر هنا بمعاش التقاعد العادي

مجموعة مدة العمل  باحتسابالتي قصاها الموظف سواء في الإدارة العمومیة أو تم جمعها 

بالوظیفة العمومیة ،  التحاقهالتي قضاها سواء لدى قطاع العام أو القطاع الخاص قبل الفعلیة 

 1997مایو  31: المؤرخ في 97/13مر الأ هذا النوع من التقاعد بموجب استحداثولقد تم 

  2: المتعلق بالتقاعد، ومن شروط الاستفادة من معاش التقاعد النسبي تتمثل فیما یلي

سنة بالنسبة للموظفة،  45الأقل بالنسبة للرجل الموظف و  سنة على 50بلوغ السن  -1

  ربت ولدا واحدا أو عدة أولاد طیلة   والتي یمكن أن یخفض لها السن أیضا إذا ما

                                                           
بلعرابي عبد الكریم، نعیمي توفیق، الحالات القانونیة لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري، دفاتر السیاسة   -  1

   .200، ص 2017جانفي  16العدد  ،  الجزائرالمركز الجامعي نور البشیر البیض،  والقانون،
2
  .287بوشیبة الطاهر ، المرجع السابق ، ص  - 
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 .سنوات 3نوات على الأقل وفي حدود س 9

سنة من العمل الفعلي الناتج عن دفع إشتراكات الضمان  20: إثبات الموظف الرجل لـ -2

 .سنة بالنسبة للمرأة الموظفة 15و الإجتماعي، 

 1.في الإحالة على التقاعد النسبي هطلب خطي من الموظف یعلن فیه رغبت -3

   :Retraite sans conctition d’âgé التقاعد دون شرط السن: رابعا 

سنة كاملة،  32لمدة  CNRلدى الصندوق الوطني للتقاعد  بالاشتراكیستفید منه كل عامل قام 

سنة، لا  60، حتى لو كانت للعامل أقل من  كما یمكنه أن یتقدم بطلب الإحالة على التقاعد

 60تقاعد مادام لم یبلغ بعد لالحالة أن یحیل العامل إجباریا على ایمكن المستخدم في هذه 

  2.سنة

  أهداف التقاعد : الفرع الثاني 

یظل نظام التقاعد قبل كل شيء جهازا طابع إجتماعي حسب أساسه القانوني، فقد روعي فیه 

  :ثلاثة أهداف طبیعیة أساسیة وهي

 ومعناها أن أنظمة التقاعد تساهم في تحقیق العدالة والأمن الإجتماعي، بما :العدالة  -1

 له یتحصل على  تشیعه من إستقرار وإرتیاح في نفوس المستفیدون، ذلك أن المؤمن

بعد أن یكون قد ساهم بجزء من راتبه في حساب هذا " معاش التقاعد: " مقابل مادي یسمى

  . في هذا الصدد الاشتراكاتالمعاش ودفع حق 

التقاعد یضمن للأجیال المتعاقبة مردودا مماثلا إن مبدأ التوزیع في نظام   :الإنصاف   -2

 إن مبادئ التسییرالدخل بین الفئات العاملة والفئات المتقاعدة  وذلك بإعادة توزیع

 3)الاجتماعي فكرة التكفل ( المعتمدة في النظام یجب ألا تفصل جیلا عن آخر 

                                                           
  . 287بوشیبة الطاهر ، المرجع السابق ، ص  -  1
 ، نوفمبر 05العدد  ، 02جامعة وهران  حلیمة قادري، الصحة النفسیة عند المسن المتقاعد ، مجلة التنمیة البشریة، -  2

  . 07ص  ، 2015

 . 32حسین جعیجع ، المرجع السابق ، ص  -   3
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یتوفر في أیة لحظة على رؤیة واضحة التقاعد  ومعنى ذلك أن نظام : الاستمراریة -3

لحمایة العامل وتأمینه ضد كافة المخاطر وتحریره من شبح الخوف على مصیره 

ومصیر أسرته وعیاله نتیجة شعوره بالحمایة ضد المخاطر التي قد یتعرض لها حاضره 

 :، أهمها هداف ثانویة عامةساسیة هناك أ، بالإضافة إلى هذه الأهداف الأ ومستقبله

 من  الاحتیاطي المساهمة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة عن طریق الاستثمار

  .المفروضة في أنظمة التقاعد في المشاریع التنمویة ذات النفع العام الاشتراكات

  تخفیف الأعباء المالیة للدولة عن طریق تحمل صنادیق التقاعد بنفقات الحمایة

المعنوي والطبیعي بهذه  والاعتناءسنة في المجتمع المخصصة للفئات الم الاجتماعیة

 .الفئات 

   وبالتالي الحفاظ على  الاجتماعي الانحرافحمایة المنخرط في نظام التقاعد من مزالق

 .الانحراف والفسادلمجتمع من تفشي ا

   محاربة تهمیش العامل المحال على التقاعد. 

  1.لفئات العاملة والفئات المتقاعدةإعادة توزیع الدخل بین ا 

  الأسس التي یقوم علیها نظام التقاعد : الفرع الثالث 

قواعد تسییره من النظام الفرنسي إلى غایة  الاستقلالنظام التقاعد في الجزائر غداة  استحىلقد 

تمد الذي یع، والذي بمقتضاه تم توحید نظام التقاعد  المتعلق بالتقاعد 83/12صدور القانون 

 یعرف نظام التقاعد بالتوزیع من خلال هدفه على النحو التالي، و  مبدأ التوزیع كأساسه لتمویله

المسنین قصد تمكینهم هم وذوي حقوقهم  التقاعد یهدف إلى ضمان دخل تعویضي للأشخاص: 

  2: یلي متاز بمجموعة من نقاط القوة نلخصها فیماطیة حاجاته المعیشیة الیومیة ، ویمن تغ

لصالح  اعتمادهیمكن لنظام التقاعد القائم على التوزیع أن یصبح عملیا مباشرة بعد  -1

لأداءات التي ، حیث أن ا الاشتراكاتأشخاص لم یدفعوا قط أو دفعوا القلیل من 

 .اشتراكاتیتحصلون علیها یتم تحصیلها على شریحة العمال النشطاء على شكل 

                                                           
  . 39عبد االله الریاض الأقرع ، المرجع السابق ، ص  -  1
2
وتكاملها مع الآلیات الجدیدة للتقاعد في ظل التحولات ) SAA(محدید ملیكة ، واقع و آفاق الشركة الوطنیة للتأمینات  - 
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س الجیل ، وذلك ضمن نف یعتمد هذا النظام على التضامن بین العمال المشتركین -2

 .وكذلك بین مختلف الأجیال

الحقیقیة  الاحتیاجاتیسمح هذا النظام بملائمة الأداءات مع المستوى المعیشي أو  -3

 .تقاعدین وذوي الحقوق بفعل التضخململ

، فإنه یضمن والاجتماعیة الاقتصادیةحساس لتغیرات الظروف  رغم أن هذا النظام -4

حمایة حمایة لشریحة كبیرة من المجتمع، وذلك عبر آلیة إعادة توزیع الدخل بین 

 .الأجیال 

یحقق نظام التقاعد نوعا ما عدالة إجتماعیة حیث كان بإمكانه تقدیم بصفة آلیة،  -5

 . الاشتراكاتأداءات لأشخاص لم یدخروا من قبل أو لم یدفعوا 

الموارد المالیة التي یتم تحصیلها نظام التقاعد یتأثر بتدهور قیمة العملة كون  -6

 1.ت تقاعدیةبعد سنوات في شكل معاشا، یتم توزیعها )لاشتراكاتا(

فإن نظام التقاعد یقوم  2، حسب المادة 1983یولیو  02: المؤرخ في 83/12وحسب القانون 

  : والأسس التالیةعلى المبادئ 

  توحید القواعد المتعلقة بتقدیر الحقوق. 

  توحید القواعد المتعلقة بتقدیر الإمتیازات. 

  2.توحید التمویل  
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  : خلاصة الفصل الأول 

بناء على ما سبق فقد عالجنا في هذا الفصل مفهوم التقاعد ، حیث یعتبر نظام التقاعد     

حسب القوانین جزء لا یتجزأ من نظام التأمین الاجتماعي الذي دخل حیز التنفیذ بدایة من أول 

، إذ یعد نظاما تأمینیا میزته الأساسیة التضامن بین الأجیال العاملة لفائدة  1984ینایر سنة 

ئة المتقاعدة ، وعالجنا أیضا في هذا الفصل النظام الوطني للتقاعد في الجزائر في إطاره الف

النظري والتشریعي حیث نشأ وتطور في ظل المرحلة الاستعماریة ، وكان تطبیقه بصورة جزئیة 

متمیز  1983 وتطور بعد الاستقلال إلى غایة،  1962و انتقائیة قبل استقلال الجزائر سنة 

نظمة حسب قطاعات النشاط وكذا تعدد الوصایة ، إلى أن جاء توحید نظام التقاعد بتنوع الأ

نظمة السابقة ، وتم التخلي نهائیا عن الأ 1983بصدور قوانین الضمان الاجتماعي في یولیو 

، بالإضافة أیضا تطرقنا إلى أهم التعدیلات التي جاء بها القانون رقم ) 8(وعددها ثمانیة 

غى كل صیغ التقاعد المسبق وأبقى على السن الأدنى للتقاعد المحدد بستین ، الذي أل 16/15

سنة على الأقل ، مع إمكانیة إستفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها إبتداء من ) 60(

  .سنة كاملة) 55(سن خمس والخمسین 

لإضافة إلى الأسس ومن خلال الفصل الأول تطرقنا أیضا للطبیعة القانونیة للتقاعد ومجاله ، با

) تقاعد عادي ، نسبي ، مسبق ، ودون شرط السن ( التي یقوم علیها ، وكذا إلى أنواعه 

    .وشروط كل نوع منها ، بالإضافة أیضا تطرقنا إلى أهداف التقاعد



  

  ثانيالفصل ال
القواعد المنظمة 

لحق الموظف في 

  التقاعد
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  في التشریع الجزائري القواعد المنظمة لحق الموظف في التقاعد: الفصل الثاني 

جعل من المشرع یولي لها أهمیة بالغة،  لا تقل مرحلة التقاعد أهمیة عن مرحلة النشاط وهذا ما

التقاعد وكذا من ناحیة الحمایة المقررة لهاته الفئة وذوي حقوقهم من ناحیة شروط الإحالة على 

وسعى هذا النوع إلى ضمان  ، خلال فترة التكفل) المعاش المنقول(المحول إلیهم المعاش  أو

 ، یحقق حد أدنى من مستوى المعیشة لغیر القادرین على مواصلة العمل بعد بلوغهم سنا معینا

وفي نفس الوقت  الاجتماعيلیعد ذلك تعبیرا صادقا عن التضامن  ، وحمایة من بلغوا الشیخوخة

، بعد فقدان الوظیفة أو  من خلال القوة الشرائیة لهم الاقتصادیةتأكیدا لدورهم في الحیاة 

 الوسیلة القانونیة الفرصة للشباب في تولي مواقع العمل والإنتاج هاته، كما تتیح  عنها الانقطاع

 ….التأمین لثلاث فئات، وذلك بتوسیع معاش 

وحمایة أكبر شریحة  الاجتماعيولقد تدخلت السلطة في عدة مجالات وهذا لإحداث التوازن  

، وهذا بوضع نظام قانوني للتقاعد إلى جانب عدة إجراءات أخرى  بالوسائل المناسبة اجتماعیة

أزمة  ، ومنها ربط التقاعد بسن معین وجعله یخفف منالاجتماعي تخصص نظام الضمان 

اقتصادیة ، وإدراجها كوسیلة حمایة للمؤسسات التي تعاني مشاكل وصعوبات مالیة أو  البطالة

التي بموجبها یتوسع الضمان للأسر وذوي الحقوق حتى  الاجتماعیة، كما یعد ضمن التدابیر 

ین والغایة من هذا النظام هي تمكین المشمول،  اجتماعیابعد الوفاة العامل أو الموظف المؤمن 

به وعوائلهم من الحصول على وسائل عیشهم عندما یتركون وظائفهم ویحرمون من أجورهم 

،ومن ثم تصبح هاته الفئة مطمئنة التفكیر على ....ورواتبهم لأسباب مختلفة یعینها القانون

، فیحسن قیامهم بالعمل الرسمي ولا یبقون منشغلي  حیاتهم وحیاة أبنائهم في الحاضر والمستقبل

،  1، وإن ثمار عملهم هي لجمیع الأفراد والمجتمع لا لمصلحة أفراد معینین بالذات البال

  : ثلاثة مباحثوسنقسم هذا الفصل إلى 

  . حصول الموظف على التقاعد: المبحث الأول 

  .معاش التقاعد: المبحث الثاني 

  .المنازعات العامة للتقاعد: المبحث الثالث 
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حصول الموظف على التقاعد  : المبحث الأول  

، حق الموظف في الإحالة علة التقاعد  میةالمتعلق بالوظیفة العمو  06/03كرس الأمر رقم 

متى استوفى الشروط القانونیة طبقا للتشریع المعمول به، فالمؤسسة أو الإدارة العمومیة لایمكنها 

أن تقف ضد رغبة الموظف في الإستفادة من التقاعد،كمالا یمكنها كأصل عام أن تحیله إلى 

أصیب بالعجز التام عن العمل، فالإحالة على التقاعد إذا لم یبلغ السن القانوني المقرر إلا إذا 

التقاعد هي نهایة المطاف في الرحلة الوظیفیة، یحط بها الموظف عصا الترحال من عناء 

العمل الوظیفي، فتنقطع واجباته الوظیفیة بإحالته على التقاعد، وإنقطاع رابطته الوظیفیة یتم 

حدد قانونا أو بناء على صدور قرار تأدیبي، جبرا إذا كانت الإحالة عنذ بلوغ السن القانوني الم

یناء على طلب الموظف، فالحالة الجبریة وإستبعاد الحالة الناجمة عن قرار تأدیبي،  اختیاراویتم 

فتكون عند بلوغ السن القانوني المقرر قانونا ولا تجوز الإحالة على التقاعد قبل ذلك إلا لأسباب 

أي بناء على طلب الموظف فمن شأنها إنهاء الرابطة  یاریةالاخت، وأما الحالة  تتعلق بالوظیفة

وتأخذ حكمها سواء من حیث توافر ركن الإدارة الحرة في  الاستقالةالوظیفیة ومن ثم فهي تلحق 

، ولهذا سنتناول في هذا 1.طلب الإحالة، أو في مدى سلطة الإدارة في قبولها أو عدم قبولها

لمطلب الأول ، وحق الوظف في التقاعد والحمایة المبحث ، الاحالة على التقاعد في ا

  .الاجتماعیة في المطلب الثاني ، أما المطلب سنتطرق إلى الأحكام الخاصة للتقاعد

  الإحالة على التقاعد :المطلب الأول 

بالوظیفة العامة وهو سن بدایة  الالتحاقتحدد الأنظمة الوظیفیة عادة سنا معینا لمن یرغب 

، كما تحدد هذه  عاما على الأقل لضمان قدر من الفهم وحسن التقدیر 18التعیین وهو 

النظام أن هذا  ، حیث یقدر الخدمة وذلك ببلوغ الموظف سن الستین لانتهاءالأنظمة أیضا سنا 

یكون قادر على مباشرة أعمال الوظیفة من الناحیتین الجسمیة  بلغها الموظف لا السن متى

 2اغلي الوظائف في الخدمة بعد بلوغ السن المذكور یغلق الباب، فضلا عن أن بقاء ش والذهنیة

                                                           
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، 06/03الموظفین من خلال الأمر رقم بوطبة مراد، نظام -1

  .385، ص  2017، مارس  01جامعة الجزائر 
، عمان ،  2011، دار الثقافة للنشر و التوزیع، سنة القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق فهد عبد الكریم أبو العثم ،  -  2
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من الموظفین الذین یكونون أقدر منه صحیا وعقلیا وعملیا على القیام بأعباء أمام غیره 

 ، والإحالة على 2ومصالح الموظفین المصلحة العامةوبذلك توفق الأنظمة بین ،  1....الوظیفة

الإدارة أو بطلب من الموظف متى بلغ متى بلغ سنا معینا أو داري تتخذه التقاعد هو قرار إ

  :الإحالة على التقاعد أنها" غوستاف بیزي"واعتبر ،  3ماته المقبولة للتقاعد حدا معینابلغت خد

« c’est le mode de la cessation de fonctionné ; lorsque le fonctionnaire atteint un 
âge minimum et une ancienneté minimum qui lui ouvre un droit à pension ». 

والتقاعد وسیلة من أجل تشبیب الإدارة وإعطائها نفسا جدیدا، بالنظر لكون الموظفین المحالین 

وهو الأمر الذي نادى به الوزیر الأول ،  الستین دعلى التقاعد غالبا ما یكونوا سنهم في حدو 

والتي من خلالها حث  2013جویلیة  27المؤرخة في  236، من خلال التعلیمة رقم  الجزائري

مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومیة على العمل من أجل إحالة كل من تجاوز الستین سنة 

، وبصدور قرار الإحالة على التقاعد،  ، وترك مناصبهم للكفاءات الشابة المؤهلة على التقاعد

یة لتحل محلها حقوق مالیة أخرى وهي المعاش، تقطع الحقوق المالیة المرتبطة بالعلاقة الوظیف

  4.ولا یستحقها الموظف إلا بعد صدور هذا القرار

  كیفیة الإحالة على التقاعد :  الفرع الأول

تتم الإحالة على التقاعد بقرار من السلطة التي لها صلاحیة التعیین في حالة توافر الشروط 

سن المعني بالأمر الحد الأقصى من ال ، وخاصة بلوغ المنصوص علیها في هذا المجال

نیة وحقوق الإشتراك سنة مستوفیة المقتضیات القانو  15القانوني وإثباته لأقدمیة لا تقل عن 

المناسبة شروط  الاشتراكاتوأیضا تدخل ضمن هذه الأقدمیة مع شرط تسدید ،  لنظام التقاعد

  5 :أخرى وهي

                                                           
  .499ص المرجع السابق ، فهد عبد الكریم أبو العثم ، -  1

دار الثقافة للنشر  ،)الوظیفة العامة ، القرارات الإداریة ، العقود الإداریة ، الأموال العامة( القانون الإدارينواف كنعان ،  -  2

  .223، ص  2009والتوزیع ، كلیة الحقوق ، الجامعة الأردنیة ، الكتاب الثاني ، 
  .345سعد نواف العنزى ، المرجع السابق ، ص  -  3
  .281بوشیبة الطاهر ، المرجع السابق ، ص  -  4
محمد ریقط ، نهایة الحیاة الوظیفیة في مجال الوظیفة العمومیة ، مذكرة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ،  -  5

  .11، ص  2014/2015الجامعي تخصص قانون إداري، كلیة حقوق، جامعة محمد خیضر،بسكرة، الموسم 
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 . مهفترة التربص التي یخضع لها الموظف قبل ترسی -1

 .فترة الانتداب-2

 .فترة الإجازات المختلفة التي قد یستفید منها -3

 .الفترات التي یكون قد قضاها خارج الوظیفة العمومیة -4

، بمجرد إحالته على التقاعد ویحال ملفه  إذا أثبت المعني بالأمر صلاحیتها تجاه نظام التقاعد

  1. وتسدیده بصفة منتظمة،  ش المستحقعلى صندوق التقاعد قصد تحدید مبلغ المعا

  شروط الإحالة على التقاعد :  الفرع الثاني

، وتنوع هذه الشروط یمكن إرجاعه إلى تنوع النصوص  عدة شروطلها  إن الإحالة على التقاعد

الصعبة التي عرفتها البلاد في  الاقتصادیةالقانونیة المتعلقة بالتقاعد التي ارتبطت بالظروف 

، ولهذا سنتطرق إلى شروط الإحالة على التقاعد إلى  سنوات التسعینات من القرن الماضي

  ).ثانیا( الاشتراكاتثم إلى شرط مدة الخدمة و ) أولا(شرط السن القانوني

،  2التقاعدیعتبر هذا الشرط القاعدة العامة في الإحالة على :  شرط السن القانوني : أولا  

العامل من  استفادةتتوقف وجوبا : (  على أن 12/83من القانون  06حیث نصت المادة 

  : الشرطیین التالیین استیفاءمعاش التقاعد على 

، وخمسة وخمسین سنة بالنسبة  بلوغ ستین سنة من العمل على الأقل بالنسبة للرجل -

  .للمرأة

 3.)قضاء خمسة عشر سنة في العمل على الأقل -

  : لفائدة بعض الفئات استثناءاتویعرف شرط السن عدة 

سنوات على  9التخفیض لصالح المرأة التي تكفلت بتربیة ولد أو أكثر لمدة  -1

 4.سنوات 3، حیث سنة لكل ولد دون أن تتجاوز مدة التخفیض  الأقل

                                                           
  .11محمد ریقط ، المرجع السابق ، ص  -  1
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تخفیض سن التقاعد بالنسبة للموظفین الذین یمارسون مهامهم في ظروف على  -2

 .قدر خاص من الضرر

للعجزة من  10%، وسنة واحدة عن نسبة عجز  سنوات 5من تخفیض  استفادة -3

 .جراء الحرب التحریر

إعفاء الموظفین المصابین بالعجز التام والنهائي عن العمل من شرط السن،  -4

 . ة عملسن 20بشرط إثبات 

  :  والاشتراكاتشرط مدة الخدمة :  ثانیا

معاش التقاعد وتعتبر شرطا  لاستحقاقالتقاعد هي المدة الموجبة  المدة المؤهلة للإحالة على

،  وتأخذ هذه المدة المؤهلة أشكالا عدة تتغیر بتغیر سیاسة الدولة الاستحقاقجوهریا من شروط 

من التاریخ الذي  ابتداءوتعرف المدة الخدمة أو المدة المؤهلة بأنها فترة الخدمات الفعلیة المنجزة 

انخرط فیه العامل أو الموظف في نظام التقاعد إلى غایة التاریخ الذي یحال فیه على التقاعد، 

عندما ، و  مدة الخدمة في القاعدة الأساسیة لحساب مبلغ معاش أو منحة الشیخوخةوتدخل 

أو المساهمات لأن  الاشتراكاتنشیر إلى شرط سنوات الخدمة فإنه غالبا یرتبط بشرط هو شرط 

شهریا أو سنویا عن كل سنة یقضیها في الخدمة كما أن معظم  الاشتراكاتالمؤمن علیه یدفع 

لمشرع ، ویهدف ا للحصول على معاش الشیخوخة اشتراكاتالنظم تلزم المؤمن علیه بتسدید 

 اشتراكاتهمدفع فراد الذین یشملهم نظام التقاعد بإلزام معظم الأإلى )شرط الاشتراك ( لشرط بهذا ا

، لذلك لا یكفي أن یستوفي الشخص مدة  المحددمعقول حتى بلوغهم السن التقاعدي  بانتظام

في دفع  اضطرابرفض طلبه للإحالة على التقاعد أو تخفض قیمة المعاش التقاعدي ذا حدث 

ویحال الموظف إلى التقاعد بغض النظر عن شرط السن الذي حدده القانون في  ، 1الاشتراكات

  : حالتین

 إحالة الموظف الذي استوفى مدة عمل فعلي نتج عنها دفع تعادل :  الحالة الأولى -1

سنة على الأقل على التقاعد بغض النظر عن السن القانوني المحدد في القانون  32

 2.، وفي هذه الحالة یتحصل الموظف على تقاعد كامل المتعلق بالتقاعد 83/12رقم 
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 سنة على التقاعد إذا أدى مدة 50إحالة الموظف الذي بلغ سن :  الحالة الثانیة -  2

العمل  سن ، ویقلص على الأقل سنة 20عمل فعلي، نتج عنها دفع إشتراكات تعادل 

  .سنوات بالنسبة للمرأة الموظفة 5ومدته بـ 

أن الحالتین المذكورتین تشتركان في كیفیة إقرارهما، إذ أن المؤسسة أو وتجدر الإشارة إلى 

الإدارة العمومیة لا تملك صلاحیة إحالة الموظف على التقاعد إلا بعد طلب منه، ویعد قرار 

  1.رالإحالة على التقاعد دون رضا الموظف باطلا وعدیم الأث

  الاجتماعیةحق الموظف في التقاعد والحمایة :  المطلب الثاني

إن طبیعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة إنما هي أساسها ومصدرها ومرجعها القانون 

للموظف بضمان التغطیة  اجتماعیةلهذا الأخیر نجده قد كفل حمایة ، وبالعودة  والتنظیم

من الأمر  33رسة في المادة مك الاجتماعیةو الحمایة ،  في حالات معینة الاجتماعیة

، وقد  الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات  83/11، ومشروعة خاص تفصیلي هو القانون 06/03

، كما أنها محكومة  بما یؤكد العلاقة الوثیقة بینهما 06/03ورد ذكره ضمن مقتضیات الأمر 

المعدل والمتمم والمتعلق بحوادث العمل  1983یولیو  02المؤرخ في  83/13بالقانون 

المكلفین  التزاماتالمتعلق  1983یولیو  02المؤرخ في  83/14، وبالقانون  والأمراض المهنیة

المتعلق بالوقایة الصحیة  88/07، وبالقانون  المعدل والمتمم الاجتماعيلضمان في مجال ا

، وبناء على الأحكام  06/03، وهي جمیعا واردة ضمن مقتضیات الأمر  والأمن وطب العمل

فإن الموظف متى كان عرضة لمرض أثناه مساره الوظیفي  يالاجتماعالواردة في التشریع 

المكفولة من قبل المؤسسة المعنیة والخاصة بالتأمینات  الاجتماعیةاستفاد من التغطیة 

هي من عطلة الأمومة وانقطعت عن العمل لمدة استفادت  استفادتوالموظفة اذا  الاجتماعیة

بق في حال تعرض الموظف لحادث عمل ، ط، وذات الأمر ینالاجتماعیة الأخرى من التغطیة 

وإذا بلغ الموظف سن التقاعد واستوفى شروطه استفاد من تغطیة مكفولة من قبل مؤسسة 

  2. مستقلة هي الصندوق الوطني للتقاعد

                                                           
  .295بوشیبة الطاهر ، المرجع السابق ، ص  -  1
والقوانین الأساسیة الخاصة  06/03دراسة في ظل الأمر (  الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف ،   -  2
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حیث تنص على  03/06من الأمر  33التقاعد بموجب المادة بالحق في  الاعترافوقد تم 

،  1)د في إطار التشریع المعمول بهوالتقاع الاجتماعیةللموظف الحق في الحمایة : (  مایلي

، سنتطرق إلى خصائص الاحالة على التقاعد في  لهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین

  . المطلب الأول ، و إجراءات الاحالة على التقاعد في المطلب الثاني

   خصائص الإحالة على التقاعد: الفرع الأول 

من الخصائص الهامة لنظام التقاعد في الجزائر أنه ذو اتجاه بسمكري ، وطني وتوزیع مثل 

ماهو موجود في بعض الدول الأوروبیة وفرنسا خاصة لارتباطها بها قبل الاستقلال، وللخدمات 

التي یقدمها للمجتمع أبعاد تتجاوز الإطار الضیق للأشخاص، إذ تؤثر على العدید من 

،  الإستثمار البشري ، نشاطات شاملة بشأن الصحة: الاجتماعیة والاقتصادیة مثلالمؤشرات 

، ولهذا تقتضي علینا دراسة خصائص الاحالة ....إنتاجیة تكوین الأجیال المستقبلیة ، التشغیل

على التقاعد كسبب من أسباب نهایة العلاقة الوظیفیة ، انطلاقا من النصوص القانونیة المتعلقة 

، ویمكن تلخیص منه  216و  33لا سیما المادتین  06/03الواردة في الأمر بالتقاعد 

  2:خصائص الاحالة على التقاعد فیما یلي 

  الاحالة على التقاعد سبب طبیعي تنتهي به العلاقة الوظیفیة : أولا 

الاحالة على التقاعد السبب الطبیعي لنهایة العلاقة الوظیفیة بین الموظف والإدارة ،  تعد

یتمتع بحیاة مهنیة تبدأ من التحاقه بالوظیفة موظف في ظل النظام المغلق للوظیفة العمومیة فال

العمومیة في شبابه إلى أن یحال على التقاعد في شیخوخته ، ویندرج خلال حیاته المهنیة في 

  3. مختلف الرتب والأسلاك

  

  
                                                           

، یتضمن 2006یولیو سنة  15: الموافق لـ 1427جمادى الثانیة عام  19: المؤرخ في 06/03، أمر رقم 33المادة  -  1

  .الأساسي العام للوظیفة العمومیة القانون
محدید ملیكة ، إشكالیة التغیر الدیمغرافي و التغییر في نظام التقاعد مع إشارة إلى حالة الجزائر ، المرجع السابق ،  -  2

  .71ص
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   الاحالة على التقاعد حق الموظف : ثانیا 

القانونیة  في الاحالة على التقاعد متى استوفى الشروط الموظف حق 06/03كرس الأمر رقم

فالمؤسسة أو الإدارة العمومیة لا یمكنها أن تقف  ، منه 33طبقا للتشریع المعمول به في المادة 

، كما لا یمكنها كأصل عام أن تحیله على التقاعد  ضد رغبة الموظف في الاستفادة من التقاعد

  1. ني المقرر إلا إذا أصیب بالعجز التام من العملإذا لم یبلغ السن القانو 

  الطابع غیر التأدیبي للإحالة على التقاعد :  ثالثا

الجزاءات التأدیبیة التي أخذ به في الإحالة على التقاعد ضمن  06/03لم یدرج الأمر رقم 

وبذلك وافق  ، منه ، وهذا ما یعني أنه لم یأخذ بالإحالة على التقاعد كجزاء تأدیبي 163المادة 

منه التي حددت الجزاءات  124الذي لم یأخذ بهذا الجزاء في المادة  85/59المرسوم رقم 

منه  55الذي نص على الجزاء المذكور في المادة  66/133ة، وخلاف الأمر رقم  التأدیبي

، فالموظف یمكن أن یحال على التقاعد تلقائیا في حالة ارتكابه  ضمن جزاءات الدرجة الثانیة

  . أ مهنیا جسیماطخ

  جراءات الإحالة على التقاعد إ: الفرع الثاني 

لا تتم إحالة الموظف العمومي على التقاعد بمجرد بلوغه السن القانوني للتقاعد ، بل تتم بطرق 

وإجراءات یجب اتباعها على التقاعد و الحصول على حق المعاش طبقا للأحكام القانونیة 

  : الواردة في النصوص المتعلقة بالتقاعد ، ویمكن تلخیص هذه الإجراءات فیما یلي

  لب أو اتخاذ قرار الإحالة على التقاعد تقدیم ط: أولا 

تتطلب الإحالة على التقاعد تقدیم الموظف طلبا إلى المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي 

إلیها، یفصح فیها رغبته في إنهاء العلاقة الوظیفیة بالإحالة على التقاعد ، ویمكن للإدارة أن 

، واستوفى ) سنة  60( إذا بلغ السن الستین تتخذ قرار إحالة الموظف إلى التقاعد العادي 

  2، وذا لم یستوفي هذه المدة یجب علیها اعتماد سنوات سنة 15: شرط مدة العمل المقدرة بـ

                                                           
  .، المرجع السابق 06/03، من الأمر  33المادة  -  1
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سنوات ، والإشكال الذي یواجه المؤسسات والإدارات العمومیة أن الصندوق  5في حدود التأمین 

، وهذا ما یجعل تحرك ملف القاعد  الحالاتالوطني للتقاعد یشترط تقدیم للموظف في جمیع 

ب رغبتهم في مواصلة ممارسة في ید الموظف ، إذ یرفض بعض الموظفین تقدیم ملفهم بسب

  1.مهامهم 

  إیداع ملف التقاعد لدى الصندوق الوطني : ثانیا 

 ة یبلغ الموظفبعد صدور القرار إحالة الموظف للتقاعد بناء على طلبه أو بمبادرة من الإدار 

، والتي  لتحضیر ملف تقاعده ، ویودع ملفه لدى المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها

  2. ، وتقدیر مبلغ معاش التقاعد بدورها بإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد لدراستهتقوم 

 ي للإحالةتصفیة معاش التقاعد ودفع الحصة الأولى من المعاش قبل الإقرار النهائ: ثالثا 

  على التقاعد

دوق الوطني بتصفیة معاش التقاعد طبقا للقواعد القانونیة الواردة في القانون رقم یقوم الصن

المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم ، وبعد ذلك عند دفع الحصة الأولى من المعاش  83/12

بقا بحیث یعتبر هذا الإجراء ضمانة أساسیة للموظف المحال على التقاعد ، حیث لا یمكن ط

المتعلق بالتقاعد للمؤسسة أو الإدارة العمومیة تجسید إحالته  83/12من القانون  10للمادة 

على التقاعد ما لم یتم منحه الحصة الأولى من المعاش ، فالموظف إذن لا تنقطع علاقته 

الوظیفیة بالإدارة حتى یستلم الحصة الأولى من معاش التقاعد ، وهذا ما یضمن له دخلا بدیلا 

  3. ن راتبه الذي یتقاضاه أثناء الوظیفةع
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  الأحكام الخاصة للتقاعد:  المطلب الثالث

: وعلى هذا الأساس وجدت شریحة من العمال استثناها القانون نذكر منها استثناءلكل قاعدة  

، وأبناء الشهداء وعمال المناصب الخطرة أو ذات نسبة عالیة من  المجاهدون والأرامل الشهداء

وأمهات الشهداء ، هاته الفئات العمالیة لا تطبق علیها الأحكام التي تطبق العمال الضرر 

، إذ هناك إختلاف منها المتعلقة بشرط السن ومنها المتعلقة بنسبة المعاش أو شرط  الآخرین

مدة العمل، ولهذا سنذكر الفروق الأساسیة والئروط المطبقة علیهم سواء في شرط السن أو مدة 

  1. الأداءات، هذا إضافة إلى الإمتیازات التي یمتازون بها عن الأشخاص العادیینالخدمة أو 

  والأمهات المجاهدون : الفرع الأول 

  :  سنتطرق في هذا الفرع إلى الفئات التي استثناها القانون ، وذلك من خلال ما یلي

  المجاهدون : أولا 

المؤرخ  78/12من الحقوق للمجاهدین فقد نص القانون  منح القانون العدید الاستقلالغداة 

والمتضمن القانون الأساسي للعامل،  1978أوت  05، الموافق  1398 رمضان عام  01: في

منه تنص على أنه یضمن حق الأولویة للعمال المجاهدین وذوي حقوقهم،  46فإننا نجد المادة 

وقد جاءت هذه المادة لترسیخ ما جاءت بها ویتمتعون كذلك بحق الأولویة في التكوین المهني، 

من الدستور، یضمن  85طبقا للمادة : ( على 46من الدستور، حیث نصت المادة  05المادة 

  ، بموجب هذا القانون  حق الأولویة في العمل للمجاهدین وذوي حقوقهم

یتنافى ویتمتع المجاهدون وأرامل الشهداء بحق الأولویة في التكوین المهني وفي عمل لا  -

، فقد نصت على إضافة للمادة  78/12ون من نفس القان 198المادة ، أما  2)وضعهم 

،  أعلاه 46علاوة على الحقوق المنصوص علیها في المادة : (  حیث تنص على 46

 3.تضمن الدولة حمایة جمیع حقوق المجاهدین وذویهم كلهم

                                                           
  .94ص  حسین حعیجع ، المرجع السابق ، -  1
یتضمن القانون  1978أوت  05: الموافق لـ 1398عام ، المؤرخ في أول رمضان  78/12، قانون رقم 46المادة  -  2

  .32، الجریدة الرسمیة ، العدد   الأساسي العام للعامل

  .، نفس المرجع 78/12، من قانون  198المادة  -  3
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المعطوبین أو الذین لا یستطیعون ویضمن القانون أیضا حیاة لائقة وكریمة للمجاهدین   -

 .، وذوي حقوق الشهداء العمل

 .ویعترف للمجاهدین بحقوق خاصة في مجال التقاعد -

 1.)ویبقى المجاهدون وذوي حقوقهم خاضعین للتشریع الخاص بهم  -

 21، إذ نجد المادة  فقد حدد سن التقاعد للمجاهدین 1983أما بعد ظهور قانون التقاعد عام 

 5: من الحق في معاش التقاعد بـ للاستفادةتخفض السن المطلوبة : (  علىمنه حیث تنص 

   .سنوات

، نسبة  وتخفض السن والمدة المطلوبتین بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحریر الوطني -

من العجز یحسب بمثابة  %5من العجز، وكل قسط نسبة  %10عن كل قسط، نسبة 

  .أشهر 6

منصوص علیها في الفقرة أعلاه، لنشأة الحق في وتحسب التخفیضات من العجز ال -

 لتخفیض، إذ أن هذه المادة حددت نسبة ا) حد سواء معاش التقاعد ولتصفیته على

سنة للإحالة على التقاعد، أما  55، تصبح  سنوات 5فالمجاهد یستفید من تخفیض قدره 

من نسبة العجز تصبح  %10المجاهد المعطوب من جراء الثورة التحریریة فإنه عن كل 

على سبیل المثال  %25: ، فالذین لهم نسبة عجز تقدر بـ تساوي سنة واحدة تخفیض

لمشاركته الثورة  سنوات 5فإنه یستفید من سنتین ونصف تخفیض، إضافة إلى تخفیض 

 2. التحریریة

ي كما یمكنه حساب سنوات المشاركة في الثورة التحریریة بضعف مدتها، أي الذي یشارك ف

 01، الفقرة 83/12من قانون  22سنوات خدمة، فالمادة  4الثورة لمدة عامین فإنها تحسب له 

، بضعف  تحسب سنوات المشاركة الفعلیة في حرب التحریر الوطني(  :یلي تنص على ما

   3.)مدتها وذلك لنشأة الحق في معاش التقاعد ولتصفیته على حد سواء

  

                                                           
  .، المرجع السابق 78/12، من قانون  198المادة  -  1
  .، المرجع السابق 83/12، من قانون 21المادة  -  2
  .، نفس المرجع 83/12من قانون  ، 22المادة  -  3
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عن كل استحقاق سنوي قابل للتصفیة، وهذا  %3,5 غیر أنه تقدر نسبة التخفیضات نسبة

 منها 01الفقرة  22منها والمادة  02الفقرة  21جاء ذكرهم في المادة  بالنسبة للأشخاص الذین

سنوي عن كل استحقاق  %2,5: یتم ذكرهم فإن نسبة خدمتهم تقدر بـ ، أما الأشخاص الذین لم

المتعلق بالتقاعد على أنه یتحول  09/18 من القانون 13كما تنص المادة  1قابل للتصفیة ،

، ویمكن للذین تحصلوا  لفائدة المجاهدین %100إلى  %80المبلغ الأقصى من المعاش من 

من الأجر الشهري  %100على عدد الاقساط السنویة التي تعطیهم الحق في التقاعد بنسبة 

 لنظر في شرط السنبطلب من دون سواء بعض االاجتماعي ، وهذا الضمان  لاشتراكالخاضع 

 لاشتراكأنها عدلت وقدمت بإضافة عبارة الخاضع  83/12من قانون  24، إذ أن هذه المادة 

ولا یمكن أن یقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد الممنوح ،  2 ودون سواء الاجتماعيالضمان 

المضمون للمجاهدین بمقتضى هذه الأحكام عن مرة ونصف من مبلغ الأجر الوطني الأدنى 

، وهؤلاء لا  المتعلق بالتقاعد 96/18، ولكنها عدلت في القانون  83/12وهذا في القانون رقم 

یمكن أن یقل المبلغ السنوي لمعاشات التقاعد عن مرتین ونصف من مبلغ الأجر الوطني 

،  ویمكن الجمع بین معاشات التقاعد و المعاشات المتعلقة بالمجاهدین ، الأدنى المضمون

،  ن الإشتراكات المستحقة على أصحاب العمل والأجراء من باب التخفیضات عن العجزوتكو 

وفترة المشاركة في حرب التحریر الوطني المسحوبة بضعفها على نفقة الدولة و الجماعات 

یلي سندرج مثلا یوضح كیفیة حساب معاش المجاهد المتقاعد  وفیما،  المحلیة و المؤسسات

  : المتضمن النقاط التالیة 83/12قانون رقم والتنظیم المقدم في ال

إضافة إلى السن وكذا مدة العمل، فإن المجاهدین العجزة یستفیدون :  المجاهدون العجزة -

 .في أي من الأحوال %20من تخفیض عن العجز، والذي یجب أن لا یقل عن 

  .%3,5: نسبة المشاركة المتعلقة بفترات المشاركة والمحددة بـ:  نسبة المشاركة -

 15وعمل خلال  %50سنوات واستفاد من عجز نسبته  4للمجاهد الذي شارك خلال : مثال

  3: سنة فمعاشه سیحسب على النحو التالي

                                                           
  .95حسین جعیجع ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .73، المرجع السابق ، صعبد الحمید قرفي  -  2
  .97حسین جعیجع ، المرجع السابق ، ص  -  3



 القواعد المنظمة لحق الموظف في التقاعد: الفصل الثاني 
 

54 
 

 28 = 3,5 × 8 = 2 ×سنوات  4:  المشاركة% 

 17,5 = % 3,5 ×سنوات  5 = %50:  العجز% 

 37,5 = %2,5 × 15:  العمل%   

 1 %83 = 37,5 + 17,5 + 28:  المجموع 

 الأمهات : ثانیا 

سنوات ، وهذا ما ذكرناه سابقا في شرط السن، أما  5فإن المرأة العاملة تستفید من تخفیض 

 9الأمهات تستفید من هذا التخفیض إضافة إلى تخفیض سنة عن كل طفل لتكون قد ربته 

/ 83من قانون  08أطفال، وهذا ماجاء ذكره في المادة  3سنوات على الأقل ، وذلك في حدود 

تستفید العاملات اللآتي ربین ولدا واحدا أو عدة : ( ، حیث تنص بصریح العبارة علة أنه 12

أولاد طیلة تسع سنوات على الأقل ، من تخفیض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد، 

  سنوات  3وذلك في حدود 

ما جاء تعریفهم في ، الأولاد المكفولون ك والمقصود بالأولاد المشار إلیهم في الفقرة أعلاه -

 2). الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات  83/11من القانون  68المادة 

  وأبناء الشهداء  أرامل:  الفرع الثاني

  :سنتناول في هذا الفرع القواعد التي تطبق على أرامل و أبناء الشهداء وذلك من خلال

  أرامل الشهداء : أولا 

هـ والموافق 1441جمادى الثانیة عام  :المؤرخ في 91/01قد نص المرسوم التنفیذي 

 91/01، فنجد المادة الأولى من المرسوم  والمتعلق بتقاعد أرامل الشهداء 08/01/1991

  3ن أو مارسن نشاطا مهنیا، الأحكام ، اللواتي یمارس تطبق على أرامل الشهداء: ( تنص على

                                                           
  .97حسین جعیجع ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .، نفس المرجع 83/12، من قانون  08المادة  -  2
 08/01/1991: والموافق لـ 1441جمادى الثانیة عام  22: ، المؤرخ في 91/01المرسوم التنفیذي ، من  01المادة  -  3

  .والمتعلق بتقاعد أرامل الشهداء
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، وكذا ) 83/12ا في القانون رقم علیه، المنصوص  لخاصة بالمجاهدین في مجال التقاعدا

 وهذا بحكم %100نجد أن المعاش المقدم لأرملة الشهید یصف على أساس معدل عجز 

فترة المشاركة الممتدة بین  الاعتباركما تأخذ بعین ،  83/121من قانون  21تطبیق المادة 

وذلك  1962عام جبهة التحریر الوطني لغایة الفاتح من جویلیة لالشهید بصفوف  التحاقتاریخ 

والتي تنص على أن فترة المشاركة الفعلیة في ،  83/12من قانون  22بحكم تطبیق المادة 

   2.ق في التقاعد وتصفیته لحد سواءحرب التحریر تحسب بضعف مدتها وذلك لنشأ الح

  أبناء الشهداء :  ثانیا 

، والمجاهد الذي توفي أثناء الثورة التحریریة بسبب  یعتبر الشهید كل مجاهد فاز بشرف الشهادة

جروح أو الأمراض أو ید مفقودة أو توفي في مكان السجن أو الإعتقال أو خارجه، كما یعد 

من ضحایا الواجب  1962سبتمبر  1جویلیة و  5الشهید الذي توفي في الأحداث بین 

ي الحقوق المجاهدین، ولهذا الوطني، ویستفید ذوي حقوقهم من نفس الحقوق الممنوحة لذو 

سنوات ونصف، وتحسب كمدة عمل  7یستفید أبناء الشهداء من التخفیض في السن یساوي مدة 

، وتتكفل الدولة بدفع الأعباء المالیة  فعلیة لنشأة الحق في التقاعد أو تصفیته على حد سواء

  3. الاشتراكات، وهذا الأجر یعني أن الدولة تتكفل بدفع  المترتبة عن هذا الإجراء

  عمال المناصب الخطرة أو ذات نسبة عالیة من الضرر : الثالث  الفرع

یخفض السن القانوني للإحالة على التقاعد لفئة العمال الذین یعملون في مناصب تتمیز بقدر 

من  07، وهذا ما نصت علیه المادة  علیه التشریع ، وهذا حسب ما نص خاص من الضرر

یستفید العمال الذین یعملون في مناصب تتمیز بظروف  ( : علىحیث نصت  83/12قانون 

  ن المنصوص علیها في المادة أعلاهعلى قدر خاص من الضرر من المعاش قبل بلوغهم الس

  4 ، وكذا الأعمار المناسبة والمدة الدنیا وتحدد قائمة المناصب المشار إلیها أعلاه -

                                                           
  .المرجع السابق،  91/01، من المرسوم التنفیذي  01المادة  - -  1
  .، المرجع السابق 83/12، من قانون  22المادة  -  2
  .98السابق ، ص ین جعیجع ، المرجع حس -  3
  .، المرجع السابق 83/12، من قانون  07المادة  -  4
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  1 .)قضاؤها في هذه المناصب ، بموجب مرسومالواجب 

  معاش التقاعد:  المبحث الثاني

، ویقصد بمعاش  إن معاش التقاعد هو حق مالي وشخصي یستفید منه الموظف مدى الحیاة

الخدمة  انتهاءالتقاعد هو المبلغ الذي یصرف شهریا للمتقاعد أو المستحقین للمعاش من تاریخ 

الخدمة لأي سبب من أسباب  انتهاء، ویستحق الموظف معاشا في حال  أو تاریخ الوفاة

، ویعرف أیضا علة أنه  الخدمة مع توافر قدر معین من مدة الخدمة المحسوبة في التقاعدانتهاء

، أو بعد مكوثه في الوظیفة مدة  أن تجعل الدولة للموظف مرتبا شهریا بعد بلوغه سنا معینا

ویستمر هذا المرتب مدى  جزء من راتبه الشهري، اقتطاعمعینة، أو بعد عجزه عن العمل مقابل 

ویشمل معاش  ،2المستحقین من عائلته حسب النظام ، وینتقل بعد موته إلى حیاة الموظف

التقاعد المعاش المباشر الذي یمنح للموظف على أساس نشاطه المهني ویضاف له المعاش 

  3.المنقول والذي یتضمن معاش الزوج على قید الحیاة ومعاش الیتامى والأصول

 Pension direct معاش المباشر: الأولالمطلب 

خدمته  انتهاءیقصد بالمعاش المباشر مبلغا من المال یتقاضاه الموظف أو المستخدم إصر 

، وذلك  ، ویؤول إلى المستحقین عنه وإلى أبویه بعد وفاته بصورة نظامیة أو بعد إصابته بعجز

مقابل المبالغ التي تقطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسة التابعة 

  لها 

وهناك عدة أنواع من المعاشات منها معاش التقاعد، معاش العجز، معاش المستحقین،  -

 4....معاش الأبوین، معاش ذوي الحقوق

                                                           
  . ، المرجع السابق 83/12، من قانون  07المادة  -  1
، مذكرة للحصول على شهادة الماجیستیر في )دراسة مقارنة(سنة أحمد، حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري  -  2

  .150، ص  10/01/2005والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، تاریخ المناقشة الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق 
، عضو هیئة التدریس بقسم الفقه، كلیة الشریعة  )دراسة فقهیة(الراتب التقاعدي محمد بن سعد بن فهد الدوسري،  -  3

  .150، ص 2013، 13بالریاض، مجلة الجمعیة الفقهیة السعودیة، العدد 
، )مجلة علمیة دولیة محكمة(، معارف  اعتماد الدراسة الإكتواریة في التأمینات الاجتماعیةرحیم سعید، شیخي بلال ،  -  4

  .364 ، ص 2017، جوان  12قسم العلوم الاقتصادیة ، العدد 



 القواعد المنظمة لحق الموظف في التقاعد: الفصل الثاني 
 

57 
 

إلى من ) ن تأدیة أي عمل حین تسلمهدو (ویدفع المعاش أو الراتب التقاعدي بلا مقابل   -

إنتهى دوره في الخدمة أو كان عاجزا عن أدائها، أما الحقوق التقاعدیة فهي منبثقة عن 

 1.حقوق العمل ومحدودة به فمن لیست له حقوق عمل لیست له حقوق تقاعد

  )مبلغ التقاعد(كیفیة حساب مبلغ المعاش : الفرع الأول

تتكون القاعدة التي یحسب على أساسها مبلغ المعاش التقاعد بحصر عناصر تصفیة المعاش 

   :ولشرحها وتبسیطها نتبع الخطوات التالیة

 .یقوم الصندوق بحساب عدد السنوات المعتمدة للمعني حسب مساره المهني : أولا -

للحصول  2,5وهي  الاعتمادیضرب عدد السنوات المحصل علیها في نسبة :  ثانیا  -

  .على نسبة معینة

  .یحسب مبلغ الأجر الرجعي على النحو السابق ذكره: ثالثا   -

تضرب النسبة المحصل علیها في مبلغ الأجر الرجعي والحاصل هو مبلغ : رابعا -

  2.المعاش التقاعدي للمعني الذي تضاف له علاوة على الزوج المكفول

  من معاش التقاعد الاستفادةشروط :  الفرع الثاني

منه و المحدد في  للاستفادة، بشرطین أساسیین  المتعلق بالتقاعد 83/12القانون رقم  اشترط

، وهما شرط الخدمة الفعلیة التي قضاها  المتعلق بالتقاعد 83/12من القانون  06المادة 

الشهریة وبصورة منظمة  الاشتراكاتمن  زمةاللآالعامل في العمل مع وجوب دفع الأقساط 

سنة للرجال و  60:وشرط السن وهو بلوغ العامل السن القانوني المحدد بـ،  طوال مدة العمل

سنة للنساء  60سنة للرجال و  65: ، أما بالنسبة لعمال الغیر الأجراء فیحدد بـ سنة للنساء 55

، وعلیه فإن توفر  أولاد 03سنوات تقلیص إذا كان لها  03من  استفادتهنالعاملات مع 

، وبالإضافة إلى ذلك  یخول له قانون الحق في المعاش المباشرالشرطین المذكورین أعلاه 

  3 أعطى القانون العاجزین الحق في الحصول على معاش مباشر وذلك عن طریق تحول

                                                           
  . 364، ص رحیم سعید ، شیخي بلال ، المرجع السابق  -  1
  .55، ص إلیاس بن عبد الرحمان ، المرجع السابق  -  2
  .74عبد الحمید قرفي ، المرجع السابق ، ص  -  3
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یعتبر القانون العامل العاجز هو كل شخص مصاب بعیب أو عجز جسدي  ، 1 معاش التقاعد

الحق في التأمین على العجز وتحدید عقلي عدم قدرته على العمل على الأقل ومتى ثبت أو 

قیمة لتعویض وصنف العجز ومبلغ معاش العجز فإنه یمكن أن یتحول هذا الأخیر إلى معاش 

، فإنه یتحول من منحة  التقاعد إذا بلغ العامل المتمتع بمنحة العجز السن القانوني للتقاعد

على العجز لأن القانون عجز إلى منحة تقاعد بشرط أن لا یقل معاش التقاعد عن التعویض 

سنة  60یعترف لشخص الذي انقطع عن العمل بسبب العجز والذي بلغ السن القانوني للتقاعد 

التقاعد بحیث تحسب  ، أن یستفید من معاش سنة بالنسبة للإناث 55بالنسبة للذكور و 

ونیة السنوات التي كان یتقاضى فیها معاش عن العجز كسنوات معتمدة في حساب المدة القان

التي تخول له الحق وفي هذه الحالة نمیز بین الأمرین إذا كانت المدة الإجمالیة المعتمدة في 

حساب معاش التقاعد مبلغ یفوق معاش العجز فإنه في هذه الحالة یستفید من معاش التقاعد 

ز ، أما في حالة أما إذا كانت الفترة المعتمدة نقل عن المعاش العج كمعاش أفضل بالنسبة له

، وبالتالي فإنه إذا لم تتوفر المستفید من معاش العجز شروط  المالي بالعبءفإن الدول تتكفل 

 استفادته، وإنما یبقى یستمر في  التقاعد حتى ولو بلغ السن القانوني فلا یمكنه أن یستفید منه

ه ما ، وفي الأخیر فإن من معاش العجز وفي جمیع الأحوال فلا یمكنه أن یجمع بین المعاشین

  2 .تم ذكره أعلاه تحول هذا المعاش العجز إلى معاش تقاعد ویندرج في أشكال معاش التقاعد

  نطاق معاش المباشر :  الفرع الثالث

،  خدمته انتهاءبما أن معاش التقاعد هو مبلغ مالي یستحقه الموظف أو العامل شهریا بعد 

سابقا راتبا شهریا یتقاضاه بمقتضى وهذا تجعل الدولة أو المؤسسة المختصة التي یعمل فیها 

، ولهذا في نطاق معاش  القوانین والأنظمة وعقود العمل إذا توافرت الشروط المحددة فیها

، والمبلغ الأقصى لمعاش  التقاعد الحد الأدنى الذي لا یمكن لمبلغ معاش التقاعد أن یقل عنه

 3.التقاعد

                                                           
  .74عبد الحمید قرفي ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .116 ، المرجع السابق ، صحسین جعیجع  -  2
  .150الدوسري ، المرجع السابق ، ص محمد بن سعد بن فهد  -  3
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  الحد الأدنى لمعاش التقاعد :  أولا

 عن الوضعیة الإداریة للموظف أثناء إحالته على التقاعد أو مدة خدماته ، ویهدفبغض النظر 

 المشرع الجزائري من خلال إقرار مبدأ المبلغ المضمون في المعاش إلى حمایة القوة الشرائیة

وتأمین ، للفئات الدنیا من المتقاعدین لتمكینهم من دخل یسمح لهم بمواصلة تكالیف المعیشة

،  ن عن طریق منحهم مبلغا مضمونا مهما كانت درجتهم الإداریة ومدة خدماتهمدخل المتقاعدی

وهو ما یعتبر أداة للتخفیف من معاناة المتقاعد المادیة والنفسیة وبالتالي التخفیف من ظاهرة 

ویحسب ،  یفرزها الخوف من المستقبل المجهول أثناء ممارسة النشاط التي غالبا ما الانحراف

، ولا یمكن أن  للمعاش على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المبلغ المضمون

أما بخصوص المجاهدین المتقاعدین فإن ، منه في الحالة العامة  %75یكون أقل من نسبة 

  1.مبلغ المضمون لا یمكنه أن یكون أقل من مرتین ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون

  المبلغ الأقصى للمعاش : ثانیا 

من الأجر المرجعي المصفى  %80المشرع الجزائري النسبة القصوى لمعاش التقاعد بنسبة حدد 

مرة الأجر الأدنى  15على أساس معاش التقاعد، ولا یمكن أن یتعدى المبلغ الخام للمعاش 

للتقاعد تعد من بین النسب أكثر إرتفاء  ویمكن القول أن هذه النسبة،  SNMGالمضمون 

ولكي یتمكن الصندوق الوطني للتقاعد إیجاد نوع من التوازن المالي ، 2المعروفة في العالم 

الفروق (والمحافظ على المنظومة الوطنیة التقاعدیة تكفلت الدولة بدفع نفقات الدعم الوطني 

، وتجدر الإشارة إلى أهمیة هذا الإجراء  إلى الذین یقل معاشهم عن المبلغ المضمون) التكمیلیة

حساسة وهي فئة المتقاعدین كما جاء  اجتماعیةلدولة الكبیر بمصیر فئة ا انشغالالذي یؤكد 

، وأما ما یستحمله الصندوق  هذا الإجراء لتكریس تضامن الأمة الجزائریة مع عمالها القدماء

  3الوطني للتقاعد مستقبلا فهو الامتیازات فقط الناتجة مباشرة ونسبیا عن مجهودات المتقاعد 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنیل شهادة  للتقاعدأنساعد إلیاس ، محمودي فؤاد ، النظام القانوني للصندوق الوطني  -  1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة الجیلالي بونعامة  اجتماعي، تخصص ضمان  الماستر في الحقوق

  .60، ص  2016/1017خمیس ملیانة ، السنة الجامعیة 
  .76ع السابق ، ص جعبد الحمید قرفي ، المر  -  2
3
  .61یاس ، محمودي فؤاد ، نفس المرجع ، ص أنساعد إل - 
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وفیما یخص الفوارق التكمیلیة في سنوات عمله ، أي السنوات التي دخل خلالها الاشتراكات ، 

الذي ادرج لرفع المنح الضعیفة إلى مستوى والفوارق التكمیلیة التي تقدم إلى العمال المجاهدین 

  1.المتقاعدین فسیعتبر دعما عمومیا

  )أو ذوي الحقوق(المعاش المنقول :  المطلب الثاني

ویمنح هذا المعاش لذوي الحقوق المؤمن له المتوفى كل إمتیازات التي یمكن أن یستفید، وهي 

: المؤرخ في 83/12عبارة عن حقوق إكتسبها المتقاعد المتوفي وفقا لشروط حددها القانون 

المتعلق بالتقاعد، فالمعاش المنقول عبارة عن مبلغ من المال یدفع لذوي  1983/ 02/07

د المتوفي وهم ورثة المتقاعد المستحقین للمعاش المنقول بعد وفاة مورثهم ونفس الحقوق متقاع

 الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات  83/11الشيء بالنسبة لمنحة المنقول طبقا لأحكام القانون رقم 

الناتجة عن  الاقتصادیةویهدف التشریع بمعاش ذوي الحقوق إلى حمایة الأسرة من الأخطار 

    2.وفاة معیلها

  المستفیدون من معاش المنقول :  الفرع الأول

تختلف الدول في ترتیب الأولویة لمنح معاش ذوي الحقوق بعد وفاة صاحبه الأصلي فمنها من 

، ومنها من تشرك مع هؤلاء الوالدین والأقارب الآخرین،  تعطي الأفضلیة للزوجة وأخرى لأولاده

، إلا أن المشرع الجزائري أورد  د الزوج والأولادومنها من لا ترتب لهم حقوقا إلا بعد عدم وجو 

من معاش التقاعد وفقا لشروط حددها القانون رقم  الاستفادةذوي الحقوق المخولین قانونا 

، وقبل ذلك فإنه یجب إثبات هذه الصفة عن طریق الزواج أن یكون  المتعلق بالتقاعد 83/12

وفي هذه  ، القنصلیة ، ممثلیات ة المدنیة، ضابط الحال ، موثق مسجلا أمام الضابط العمومي

الحالة فالزواج العرفي أو المنعقد أمام الجماعة لا یعترف به إذا لم یكن مثبتا بحكم قضائي 

  3. لقصر بالإضافة إلى شهادات میلاد، أولاد ا وشهادة عائلیة التي تثبت الأولاد

  

                                                           
  .61، ص السابق  المرجع أنساعد إلیاس ، محمودي فؤاد ، -  1
  .365 ، المرجع السابق ، صرحیم سعید ، شیخي بلال  -  2
  .174سنة أحمد ، المرجع السابق ، ص  -  3
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  : أما بالنسبة للمستفیدین من معاش منقول فهم كالتالي

 .الزوج -1

  .الأولاد المكفولین  -2

 1.الأصول المكفولین  -3

  : المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة فعن ذوي الحقوق هم 83/11من قانون  67وبمقتضى المادة 

  : یقصد بذوي الحقوق: ( 67المادة 

، إذا كان  من الأداءات العینیة الاستفادة، غیر أنه لا یستحق  زوج المؤمن له  -1

، یمكنه أن یستفید من  ، وإذا كان الزوج نفسه أجیرا مأجورایمارس نشاطا مهنیا 

الأداءات بصفته ذا حق عندما لا یستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه 

 الخاص 

سنة حسب مفهوم التنظیم المتعلق بالضمان  18الأولاد المكفولون البالغون أقل من   -2

 الإجتماعي 

   ن یعتبر أیضا أولاد مكفولی             

سنة والذین أبرم بشأنهم عقد تمهین یمنحهم أجرا  25الأولاد البالغون أقل من  -

 یقل من نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون 

سنة و الذین یواصلون دراستهم، في حالة ما إذا  21الأولاد البالغون أقل من  -

 سنة لا یعتد بشرط السن قبل نهایة العلاج  21بدأ العلاج الطبي قبل السن 

الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون  -

 دخل، مهما كان سنهم 

الأولاد مهما كان سنهم، الذین یتعذر علیهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب  -

 2عاهة أو مرض مزمن، ویحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط

                                                           
  .174سنة أحمد ، المرجع السابق ، ص  -  1
، التعلق  1983یولیو سنة  2: ، الموافق لـ 1403رمضان عام  21: المؤرخ في ، 83/11، من القانون  67المادة  -  2

  .42، الجریدة الرسمیة ، العدد  بالتأمینات الاجتماعیة
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السن المطلوبة التي تحتم علیهم التوقف عن التمهین أو الدراسة بحكم حالتهم 

 الصحیة 

یعتبر مكفولین أصول المؤمن له أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم   -3

 1.)الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد

  على ذوي الحقوق  یفیة حساب المعاش المنقول وتقسیمهك:  الفرع الثاني

في حالة غیاب أو إنعدام ذوي الحقوق إلى باقي :  حسب الحالات التالیة الاستفادةوتتم هذه 

، ویتعلق بمبلغ المعاش من جهة بعد ذوي الحقوق  الورثة الذین لا یتمتعون بصفة ذوي الحقوق

وبدرجة القرابة التي تربطهم بالمتوفي من جهة أخرى وإذا لم یكن للمتوفى لا أصل ولا فرع 

من قیمة المعاش المباشر أي معاش  %75یستحق زوجه معاشا منقولا یساوي قیمته  یستحق

المتقاعد نفسه، أما إذا كان التوفى زیادة على الزوج وارثا وآخر ذوي حق سواء كان الأصل أو 

من المعاش المباشر للمتقاعد المتوفى، وإذا كان  %50الفرع یكون للزوج معاشا منقولا یساوي 

ة على الزوج المكفول اثنین فأكثر من ذوي حقوق سواء أن كانوا أصولا أو فروعا للمتقاعد زیاد

من المعاش المباشر ویتقاسم ذوي الحقوق الباقون  %50أو اثنین أو معا یساوي معاش الزوج 

مثلا أن یتوفى متقاعد تاركا زوجة وابنتین وأصلا مكفولا أمه ،  2من المعاش المباشر 40%

من  %50دج شهریا فیكون للأرملة في هذه الحالة  8000: المباشر تقدر بـمثلا قیمة المعاش 

من المعاش المباشر  %40دج شهریا ویتقاسم الأبناء مع جدتهما  4000المعاش المباشر أي 

  . دج لكل واحد من الثلاثة 3200أي 

الآتیة نجد أنه یقسم معاش الذي هو في الأصل معاش منقول إلى  احتمالاتومن خلال  

 3 :لحالات التالیةا

                                                           
  .المرجع السابق ، 83/11من القانون  ، 67المادة  -  1
2
  .127، ص حسین جعیجع ، المرجع السابق  -  

  .175سنة أحمد ، المرجع السابق ، ص  -  3
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من مبلغ  %90إذا لم یكن للمتقاعد المتوفى زوجا، یقسم ذوي الحقوق البالغبن  -

المعاش المباشر بحیث لا تتجاوز حصة كل ذي حق الحد القانوني وذلك 

 : مایلي

 .من المعاش المباشر بالنسبة للأبناء 45%  -1

  .من المعاش المباشر بالنسبة للأصول 30%  -2

دج شهریا وتوفي المتقاعد تاركا  100000المعاش المتقاعد المباشر یساوي وهكذا إذا كان 

  1 .دج 3000دج بحصص متساویة فیكون لكل منهم  9000إبنین وأم فسینقسمون 

  قاعدة الجمع بین المعاش المنقول ومعاش آخر:  الفرع الثالث

یمكن الجمع المعاش المنقول للزوج الباقي على قید الحیاة مع معاشة المباشر برسم نشاطه 

  الخاص 

لا یمكن جمع المعاش المنقول مع معاش الخدمة الممنوحة لذوي الحق  -

 .ضحایا الحرب

  .أكثر نفعا الامتیازلا یمكن جمع المعاش المنقول مع ریع حادث متبوع بالوفاة  -

عاشات للأصول في حدود ضعف المبلغ الأدنى یمكن جمع بین عدة م  -

  .لمعاش التقاعد

من معاش منقول برسم نشاط  الاستفادةیمكن لذوي الحقوق من الأولاد  -

 .الوالدین

وخلاصة القول فإنه یمكن للشخص أن یجمع بین معاش المباشر للتقاعد ومعاش منقول عن  

ناتج  یستحق معاش المباشر لكونه الزوج المتوفي لكونهما من أصلین مختلفین بحیث یمكن أن

 عن نشاط المهني الشخصي بینما معاش المنقول فیعود إلیه بصفته الزوج الباقي على قید

  2.الحیاة

                                                           
  .175سنة أحمد ، المرجع السابق ، ص  -  1
   .76أنساعد إلیاس ، محمودي فؤاد ، المرجع السابق ، ص  -  2
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جمع بین  یجوز( :  حیث نصت على ، المتعلق بالتقاعد 83/12من القانون  44حسب المادة 

 1، )الذاتيالمنقول للزوج الباقي على قید الحیاة مع معاش مباشر یتقاضاه عن نشاطه  المعاش

أما في الحالة إذا كانت الزوجة تستفید من المعاش المنقول بصفتها زوجا الباقي على قید الحیاة 

ثم بعد مدة أقدمت هذه الزوجة على الزواج للمرة الثانیة فإن ذلك یؤثر على حقها في المعاش 

زواجها للمرة قول، لأن استحقاقها لهذا المعاش هو بصفتها الزوجة الباقیة على قید الحیاة وبالمن

إنها تفقد هذه الصفة وبالتالي فسیلغى المعاش ویقسم على الأطفال المستفیدین من الثانیة ف

في : ( المتعلق بالتقاعد، حیث تنص على 83/12من القانون  40، حسب المادة  2المنقول

حالة تزوج الأرملة من جدید یلغى المعاش المدفوع وینقل مبلغ هذا المعاش إلى الأولاد الذین 

، أما في حالة توفي الزوج واكتشف أن له إمرأة ثانیة  3)عهدت حضانتهم إلى أشخاص آخرین

أة من الزوج المتوفي بعقد صحیح فإن لها نصف المعاش المخصص وأثبت زواج هذه المر 

معها بحصص متساویة كما أن الأبناء المولودین  اقتسامللزوج الباقي على قید الحیاة أي علیها 

من الزوج المتوفي والمتمتعین بصفة أبناء مكفولین أن یقتسموا الحصة التي تعود للأبناء 

الزواج  انحلالى بحصص متساویة مع العلم أنه حتى في حالة المكفولین مع أبناء الزوجة الأول

الذي كان یربط بین والدیهم  فیسقط حقهم في هذا المعاش أي أنه إذا كان الزوج قد طلق زوجته 

ه في الحصول في الثانیة قبل وفاته فلا معاش لها لكن یثبت حق أبناء الزوجة الثانیة من

لعامل قبل أن یستوفي الشرط اللازمة للاستفادة من التقاعد أما في حالة وفاة ا،  المعاش المنقول

فانه یتم حساب معاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش كان بإمكان نورثهم إن یستفید منه 

كما لو كان یستوفي الشروط القانونیة المتعلقة بالسن و مدة العمل و ذلك دون أن یقل عدد 

من القانون  41سنة في تاریخ وفاته حسب المادة  15السنوات المثبتة في الحساب المعاش عن 

   كما یمكن لذوي الحقوق في هذه الحالة  المتعلق بالتقاعد 83/12رقم 

  4.ةأن یثبتوا السنوات اللازمة بدفع الاشتراكات الضروری

  

                                                           
   .، المرجع السابق 83/12، من القانون  44المادة  -  1
  .76أنساعد إلیاس ، محمودي فؤاد ، نفس المرجع ، ص  -  2

  .، المرجع السابق 83/12، من القانون  40المادة  -  3
  .130، المرجع السابق ، ص حسین جعیجع  - -  4
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  المنازعات العامة للتقاعد:  المبحث الثالث

، وبین هذه الهیئات  والمؤمن لهم من جهة الاجتماعيشأ بین هیئات الضمان إن العلاقة التي تن

تنتج عنها آثار قانونیة قد تؤدي إلى  والتزاماتوالمستخدمین من جهة أخرى ترتب حقوقا 

خلافات ذات طبیعة عامة، لكن هذه الأخیرة لها مفهوم خاص وطبیعة قانونیة جد متمیزة عن 

تاز بالطابع التقني و الإجرائي، غیرها من منازعات الضمان الإجتماعي ، فالمنازعات العامة تم

ولهذا سنتناول في هذا المبحث مفهوم المناعات العامة للتقاعد في مجال الضمان الإجتماعي 

  1 .في المطلب الثاني الاجتماعيوإجراءات تسویة منازعات الضمان  ، في المطلب الأول

  الاجتماعيمفهوم المنازعات العامة في مجال الضمان :  المطلب الأول

قرارات في إطار العلاقة القانونیة القائمة بینها وبین المؤمن  الاجتماعيتصدر هیئات الضمان 

تنشأ بطبیعة الحال حقوق وترتب واجبات و آثار قانونیة  القراراتلهم أو مع المستخدمین وهذه 

تخرج بحسب طبیعتها عن نطاق المنازعات الطبیة أو المنازعات التقنیة، وقد وضع المشرع 

التي قد تثور بشأن قرار  والاعتراضات الاحتجاجاتزائري قواعد إجرائیة خاصة لتسویة سائر الج

عن طریق  التي قد تثور بشأن قرار هیئات الضمان الإجتماعي في إطار المنازعات العامة

الطعن الإداري المسبق أمام كل من اللجنة المحلیة والوطنیة مع تحدید إختصاصها وآجال 

تصاص المحاكم للفصل في المنازعات القضائیة القائمة بشأنها مع تحدید حقوق الطعن أمام وإخ

وفي هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف المنزعات العامة في مجال  .وإلتزامات جمیع الأطراف

في المطلب الأول ، أما المطلب الثاني سنتناول الطبیعة القانونیة  الضمان الاجتماعي

  2.ضمان الاجتماعيللمنازعات العامة في مجال ال

  

  

                                                           
، دار الهدى للطباعة والنشر  المنزعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء القانون الجدیدسماتي الطیب ،  -  1

   .08، ص  2009والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، طبعة 

، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع ، بوزریعة ،  الجزائريمنازعات الضمان الإجتماعي في التشریع  بن صاري یاسین ، -  2

  .11، ص  2004الجزائر ، 
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   الاجتماعيتعریف المنازعات العامة في مجال الضمان :  الفرع الأول

إن المقصود بمنازعات الضمان الإجتماعي هي تلك المنازعات الناجمة عن تطبیق قانون 

 83/12، وقانون التقاعد رقم  02/07/1983: المؤرخ في 83/11التأمینات الإجتماعیة رقم 

 83/14، وقانون الحوادث والأمراض المهنیة  02/07/1983: المؤرخ في

، كما یمكن تعریفها بأنها تلك الخلافات التي تقوم بین المستفیدون  02/07/1983:المؤرخ

وهیئات الضمان الإجتماعي، حول الحقوق والإلتزامات المترتبة ) المؤمنین أو ذوي حقوقهم(

دث العمل والأمراض المهنیة، والقوانین الأخرى على تطبیق قوانین التأمینات الإجتماعیة وحوا

 المكملة بها أو المكملة لها، ولهذا سنتطرق إلى تعریف المنازعات العامة في مجال الضمان

، ثم سنوضح تعریف ) أولا(المتعلق بالمنازعات  83/15الإجتماعي في ظل القانون القدیم رقم 

المتعلق  08/08القانون الجدید رقم المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي في 

   1.)ثانیا(بالمنازعات 

 83/15تعریف المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي في ظل القانون القدیم : أولا 

  الضمان الاجتماعيفي مجال  المتعلق بالمنازعات

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على تعریف المنزعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي، 

تختص المنازعات العامة بكل : ( على أنه 83/15من القانون  03بل اكتفى بالقول في المادة 

  الخلافات غیر المتعلقة بالحالة الطبیة للمستفیدین من الضمان الإجتماعي وكذا المنازعات 

بالرجوع إلى النص القانوني السالف الذكر یظهر و  2.)أدناه 05المشار إلیها في المادة التقنیة 

بأن المشرع الجزائري لم یعرف صراحة المنازعة العامة لا من حیث طبیعتها ولا نوعها ولا حتى 

   3 وأدخلها في خانة المنازعات الطبیة وأخرى أضفت ، وإنما افترض بعض النزاعات مفهومها

                                                           
مدخل عام لقانون العمل الجماعیة ، (  الاجتماعيالوجیز في المنازعات العمل و الضمان خلیفي عبد الرحمان ،  -  1

  . 135حي النصر ، عنابة ، ص  15، دار العلوم للنشر والتوزیع ، ) والتقاعد الاجتماعيمنازعات الضمان 
،  الاجتماعي، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  1983یولیو  2: المؤرخ في 83/15، من القانون رقم 03المادة  -  2

  .الجریدة الرسمیة
  .10ع السابق ، ص سماتي الطیب ، المرج  -  3



 القواعد المنظمة لحق الموظف في التقاعد: الفصل الثاني 
 

67 
 

، ثم قرر أن كل ما یخرج عن دائرة هاتین الطائفتین یدخل في  بع المنازعات التقنیةعلیها طا

إطار المنازعات العامة وبالتالي فهذا التعریف الذي جاءت به المادة السالفة الذكر جذ عام 

، ومن جهة أخرى فإن هذا التعریف یضمن فقط المنازعات التي تنشأ بین  وغامض وغیر جامع

ذوي حقوقهم وبین هیئات الضمان الإجتماعي دون أن نتطرق إلى الخلافات المؤمن لهم أو 

التي تحدث بین صاحب العمل وهیئات الضمان الإجتماعي لاسیما فیما یخص زیادات 

وعقوبات التأخیر المتعلقة بتحصیل المبالغ المستحقة، وكذا عقوبات التصریح بحادث العمل 

، وقرار هیئات الضمان الإجتماعي المتعلقة بالتحصیل والتي تكون خارج الآجال القانونیة كذلك

  1.الإجباري وغیرها

في القانون الجدید رقم  الاجتماعيتعریف المنازعات العامة في مجال الضمان : ثانیا 

  الضمان الاجتماعيفي مجال  المتعلق بالمنازعات 08/08

الإجتماعي في القانون  لقد عرف المشرع الجزائري صراحة المنازعات العامة في مجال الضمان

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي  23/02/2008: ، المؤرخ في 08/08

حیث تنص  03، وذلك في المادة  02/07/1983: المؤرخ في 83/15الذي ألغى القانون رقم 

یقصد بالمنازعات العامة للضمان الإجتماعي في مفهوم هذا القانون، الخلافات التي ( على 

أو المكلفین من جهة  اجتماعیاتنشأ بین هیئات الضمان الإجتماعي من جهة والمؤمن لهم 

 ، ومن خلال التعریف هذه المادة2) الاجتماعيأخرى بمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم الضمان 

للمنازعات العامة فإن المشرع الجزائري في القانون الجدید تفادى الغموض و اللبس الذي كان 

  3.الاجتماعيفي مجال الضمان 

  

  

  

                                                           
  .10السابق ، ص تي الطیب ، المرجع سما -  1
، المتعلق  2008فبرایر سنة  23: ، الموافق لـ 1429صفر عام  16: ، المؤرخ في 08/08، من قانون رقم  03المادة  -  2

  .11، الجریدة الرسمیة ، العدد  بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي

   12سماتي الطیب ، المرجع السابق ، ص  -  3
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   الاجتماعيالطبیعة القانونیة للمنازعات العامة في مجال الضمان :  الثانيالفرع 

 08/08القانون الجدید رقم لم یبرز المشرع الطبیعة القانونیة للمنازعات العامة بشكل واضح في 

، كان من  ، لأنه لم یعرفها تعریفا دقیقا وإنما قصد بها لهذه المنازعات المتعلق بالمنازعات

شریطة ألأ تتعلق بنزاع : ".... المستحسن على أن المشرع أن یذیل تعریفة لها بالجملة التالیة

بالحالة الطبیة للمستفیدین من  ، حتى یتسنى الإستبعاد من نطاقها كل النزاعات المتعلقة" آخر

الضمان الإجتماعي، وكذا المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي، والمنازعات الأخرى التابعة 

للقانون العام ولعل الطبیعة القانونیة للمنازعات العامة ، تتجلى أكثر فیما تتخذه هیئات الضمان 

یر للنصوص التشریعیة أو التنظیمیة الإجتماعي في مواجهة من قرارات إداریة تطبیقا أو تفس

للضمان الإجتماعي تجعلها تتمیز بطبیعتها عن القرارات الطبیة التي تتعلق بالحالة الصحیة 

للمعنیین بالأمر، واعتبارا لذلك فإن المنازعات العامة غالبا ما تكون نتیجة قرار رفض إداري 

، وذلك فیما یتعلق بأداءات  داریةتوجهه هیئات الضمان الإجتماعي المعنیة للموظف لأسباب إ

التأمینات الإجتماعیة ، حوادث العمل والأمراض المهنیة ، معاشات ومنح التقاعد، التأمین على 

البطالة والمنح العائلیة، والقرار الإداري بهذا المعنى لا یمكن إعتباره قرارا إداریا بمفهوم القانون 

نه صادر عن هیئات الضمان الإجتماعي، وهي الإداري، ولا یخضع لقضاء تجاوز السلطة ، لأ

، وفي الأخیر حسب وجهة نظر الأستاذ سماتي الطیب هو أن  1لیست هیئات عمومیة إداریة 

 طبیعة القرار الصادر عن هیئة الضمان الإجتماعي والذي یكون موضوعه منازعة عامة هو

 ل من الأحوال تصنیفهقرار إداري موضوعه ولكن ذو طبیعة خاصة وممیزة ولا یمكن بأي حا

من القرارات التي تصدرها السلطات الإداریة كالدولة أو البلدیة أو الولایة أو المؤسسات العمومیة 

  2 .ذات الطابع الإداري وفقا للمعیار العضوي أو المادي

  

  

                                                           
في  الماجستیر، مذكرة مكملة لنیل شهادة  الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الإجتماعيبوتغریوت عبد الملیك ،  -  1

 2012، السنة الجامعیة  ، قسنطینة ، فرع قانون الإدارة العامة وإقلیمیة القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري القانون العام

  .07، ص  2011/

  .17تي الطیب ، المرجع السابق ، ص سما -  2
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  الاجتماعيإجراءات تسویة منازعات الضمان : الثاني  المطلب

بأنها أكثر تعقیدا وتقنیة من المنازعات المدنیة والتجاریة، إذ  الاجتماعيتتمیز منازعات الضمان 

أن إجراءات و آلیات تسویتها تتسم بالطابع الإداري التقني حیث تلعب الخبرة الدور الأساسي 

في توضیح معطیات وملابسات هذه المنازعات لذلك فإن المشرع أفرد لهذا النوع من المنازعات 

مع طبیعتها وخصوصیتها ، إذ یمكن الفصل فیها بطریقتین طرقا وإجراءات خاصة تتماشى 

والثانیة من خلال تسویة النزاع أمام ) الجهات الغیر القضائیة(الأولى من خلال التسویة الودیة 

  . الجهات القضائیة

  )الجهات الغیر القضائیة(التسویة الودیة :  الفرع الأول

للعلمل حق الإحتجاج حول أي نزاع یخص  أعطى المشرع الجزائري أمام الجهات غیر القضائیة

معاشه سواء تعلق الأمر به أو ذوي حقوقه للمستفیدین من المعاش المنقول، فإن أي ضرر یلح 

أنه ذو طبیعة مدنیة تقبل اللجوء  باعتبارالعامل بقصد أو بغیره یخضع لقواعد عامة للتعویض 

من  06، وهذا ما نصت علیه المادة  1للقضاء لابد علة المنازع أن یتبع الآلیات الأولیة

التي  الاعتراضاتترفع (  الاجتماعيالمتعلقة بالمنازعات العامة في مجال الضمان  83/15

تلحق من حیث طبیعتها بالمنازعة العامة إلى لجنة الطعن الأولي التي تتأسس ضمن كل هیئة 

  2 .)الجهات القضائیة المختصة ان الاجتماعي وذلك قبل اللجوء إلىللضم

فاعتبار أن لكل ولایة تشتمل علة هیئة أولیة للطعن التي تتشكل بالتساوي بین العمال المؤمنین 

عن كل جهة ، على أن یتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان  2%والمستخدمین وإدارة الولایة بعدل

ه الضمان الإجتماعي علة مستوى كل ولایة وتجتمع كل ثلاثي لدراسة الطعون المرفوعة إلی

وتصدر قراراتها الإبتدائیة والنهائیة فیما یتعلق بالغرامات و الزیادات عن التـأخیر أما فیما ما 

   3 عدى فإنها تصدر قرارات إبتدائیة قابلة للإستئناف أمام اللجنة الوطنیة المحدثة التي لها نفس

                                                           
، تخصص قانون إداري ، فرع ) محاضرات لطلبة السنة الثانیة ماستر ( لعباني وفاء ، منازعات الضمان الإجتماعي  -  1

  .06، ص  2015/2014قانون الضبط الإقتصادي ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، السنة الجامعیة 
  .، المرجع السابق83/15، من قانون  06المادة  -  2
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائريحمیة سلیمان ، أ  -  3

  .185، ص  2003الجزائر ، الطبعة الثانیة ، 
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الطعن لابد  یوما من تاریخ إستلام عریضة طعن حتى یقبل 30خلال التشكیلة وتصدر قراراتها 

أن یكون الطلب مكتوب یودع لدى أمانة اللجنة برسالة موصى علیها أو وصل إیداع خلال 

شهرین من تاریخ إشعار المعني بالأمر على أن تكون الدراسة خلال شهر من إستلام الطعن 

یوما من تاریخ ، مما تجدر الإشارة إلیه أن الطعن له أثر  15یجب أن یبلغ بالقرار خلال 

  83/15.1من القانون  11بتنفیذ القرار إلى غایة البت فیه نهائیا طبقا لنص المادة  موقف

  تسویة النزاع أمام الجهات القضائیة : الفرع الثاني 

الضبط إلى المحكمة المختصة في حالة عدم التسویة الودیة یتم اللجوء إلى القضاء ، وب

أشهر من تاریخ إستلام  3القرار أو ن الإجتماعیة في ظرف شهر من تاریخ تبلیغ بالشؤو 

، إذا لم تصدر اللجنة قرارها ولا یقتصر هذا الحق على المعترضین بل یمكن لهیئة  العریضة

الضمان الإجتماعي أن تحیل الأمر إلى المحكمة المختصة بالنسبة لجمیع الدعاوى والملحقات 

لمحكمة من قاضي رئیس التي تنص علیها القانین المتعلقة بهذا الشأن حیث تشكل هذه ا

المبلغة ) أمانة الضبط(ومساعدین ترفع أمامهما الدعوى بعریضة مسجلة أمام كاتب الضبط 

للأطراف وفقا للقواعد المقررة قانونا، ویستثنى من هذا الإختصاص الإطارات العمومیة والمحلیة 

ات المستحقة وما یجدر الإشارة إلى أن الأداء،  2ل إلى القضاء الإدارياختصاص یؤو فإن 

سنوات إذا لم یطلب بها، كما تتقادم المؤخرات المستحقة لمعاش التقاعد  4تتقادم في مدة 

سنوات إذا لم یطالب بها وكما تتقادم أیضا  5والعجز وحوادث العمل والأمراض المهنیة في مدة 

ستحقة لها بالدعاوى والمتابعات التي تباشرها الهیئات الضمان الإجتماعي لتحصیل المبالغ الم

سنوات إبتداءا من تاریخ الإستحقاق وتتمثل مجالات المنازعات العامة في إعادة النظر  4بعد 

في مبلغ المعاش أو في حساب عدد سنوات العمل أو الإشتراك لدى الضمان الإجتماعي 

إلى  الأجراء بالإضافةللعمال الغیر  الاجتماعيالغیر الأجراء أو الصندوق الضمان للعمال 

   3.نازعات المتعلقة برفض طلب الزیادة في مبلغ المعاش أو المنحةالم

                                                           
   .185، ص المرجع السابق ، في القانون الجزائري  الاجتماعيآلیات تسویة منازعات العمل والضمان أحمیة سلیمان ،  -  1
   .90، المرجع السابق ، ص  بوتغریوت عبد الملیك -  2

   .188، ص ، نفس المرجع آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري أحمیة سلیمان ،  -  3
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یتعلق بالتحصیل الدیون  ما یثور في المنازعات العامة في مجال التقاعد هو مالكن أهم 

المستحقة ومدى فاعلیتها في التحصیل وما ینتج عنها من منازعات عامة في جمیع  الاشتراكات

 08/08، وأهم التعدیلات التي جاء بها القانون رقم  مراحل الإجراءات سواء الخاصة أو العادیة

  : والتي نتطرق إلیها كالتالي

 غالات یشكل تحصیل إشتراكات الخاصة للتقاعد إحدى إنش : تحصیل إشتراكات التقاعد

الرئیسیة والدائمة لهیئات الضمان الإجتماعي المكلفة بتسییر التقاعد لأنها المورد الوحید 

، وفي حقیقة الأمر  لضمان الأداءات التي یقدمها یومیا للمؤمنین إجتماعیا للمتقاعدین

فإن قطاع الضمان الإجتماعي یعد إحدى الوسائل الرئیسیة إن لم نقل الوسیلة الوحیدة 

، وعلى إثر ذلك  تمد علیها الدولة في التنفیذ لسیاستها في الحمایة الإجتماعیةالتي تع

أسندت لهذه الهیئات صلاحیات القوة العمومیة وعلى وجه الخصوص الإعفاء من 

ها السندات التنفیذیة، وتقوم التقاضي حیث أن هذه الهیئات الإداریة أصبحت تعد بنفس

:   المتعلق بالتقاعد على 83/12من القانون  49 وتنص المادة،  1 إعتبارات مختلفةعلى 

تسییر الأداءات المنصوص علیها في هذا القانون من طرف هیئات الضمان ( 

المتعلق بالتأمینات  83/11من القانون  80الإجتماعي المنصوص علیها في المادة 

ابع ، ویتبین من خلال هذه المادة أن هذه الهیئات العمومیة ذات الط2) الإجتماعیة

الإقتصادي و الصناعي تخضع لأحكام القانون الخاص وقد خول المشر بعض 

الإمتیازات لهیئات الضمان الإجتماعي بغرض ضمان تحصیل الإشتراكات، وذلك 

بالنظر لما تقوم به من خدمة عامة وسیرها بصفة عادیة تتمثل هذه الإمتیازات في 

طة الإجراءات الخاصة والعامة في لفائدتها وتتمیز بالسرعة وبسا استثنائیةإجراءات 

  3.ح لهذه الهیئات بتحصیل مستحقاتهاقانون الإجراءات المدنیة التي تسم

  

                                                           
، مجلة الدراسات  طرق تحصیل الإشتراكات في مجال منازعات الضمان الإجتماعيوالي عبد اللطیف ، لجلط فواز ،  -  1

  .74والبحوث القانونیة العدد السابع ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، ص 
  .، المرجع السابق 83/12، من القانون  49المادة  -  2
   .74والي عبد اللطیف ، لجلط فواز ، نفس المرجع ، ص  -  3
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  : خلاصة الفصل الثاني 

علاقة العمل بین الموظف و  انتهاءمما سبق ذكره نستخلص أن التقاعد هو إحدى حالات    

محیط عمله فإن توافرت فیه الشروط التالیة السن ومدة العمل القانوني ، بإمكان الموظف مهما 

الاجتماعي ، كما تخفض السن بالنسبة  الامتیازمن هذا الحق أو  الاستفادةكان قطاع نشاطه 

للمرأة العاملة التي لها أولاد ، وكما تخفض بالنسبة للعمال الذین یشتغلون مناصب عمل تتمیز 

، وتمنح حالة التقاعد الحق في المعاش المباشر ویحدد على بظروف ینتج عنها ضرر خاص 

ل المعاش إلى لة وفاته یؤو زوج المكفول ، وفي حاأساس نشاط العامل وتضاف إلیه زیادة ال

الزوج الباقي على قید الحیاة وذوي الحقوق والأصول ، مما یبین اهتمام المشرع الجزائري 

  . بالحمایة الاجتماعیة للعامل و كذا ذوي حقوقه

   



  

  

  اتمةـالخ
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  : الخاتمة 

 قمنا بها لحق لموظف في التقاعدإن الخلاصة التي نخرج منها من خلال دراستنا التي     

محاولة نزع الاستئثار عن هذا الموضوع التي ظلت حكرا على على ضوء التشریع الجزائري ، 

في هذه بینت وتعریفهم بحقوقهم التقاعدیة ، ولقد  اریة والمساهمة في إعلام العمالالمرافق الإد

و انتشار فظهور الثورة الصناعیة  لدولةالدراسة أن ضمان التقاعد لم یعد حكرا على موظفي ا

الأفكار الاجتماعیة و ما نتج عنها من نشوء الطبقة العاملة ، دفعت إلى مد مظلة ضمان 

التقاعد لجمیع العمال أجراء كانوا أم غیر أجراء ، فأصبح من حق الموظف الأجیر والحرفي و 

والتأمین على  اشتراكاتهفي نظام التقاعد ودفع  بانخراطهموغیرهم ، .....لتاجر ورب العملا

الحیاة ضد المخاطر وأن یضمنوا لأنفسهم ، ولأفراد أسرهم الذین تحت كفالتهم مدخولا شهریا أو 

تعویضیا محددا كان أو جزافیا ، یمكنهم من مواجهة ظروف الحیاة ومتطلباتها عند توقفهم عن 

  . التي كانت تأتیهم بالعمل مداخلهمأجورهم أو  انقطاعالنشاط و 

هدف من النظم التقاعدیة في بدایة ظهورها هو تعویض الأشخاص الخاضعین وإذا كان ال

لم تعد في الوقت الحاضر  فإنهالأحكامها و حمایتهم من مخاطر الشیخوخة والعجز والوفاة 

بل أصبحت ضرورة اقتصادیة تعمل جمیع الدول  ، مجرد مطلب إنساني واجتماعي فحسب

فیرها لكافة مواطنیها بعد أن ثبت علمیا أن التطور على اختلاف مبادئها السیاسیة من أجل تو 

الاقتصادي والاجتماعي یتصاعدان طردا مع ارتفاع مستوى المعیشة ومع توفیر الاطمئنان 

التقاعد حالة أساسیة من حالات إنهاء للمواطنین على حاضرهم ومستقبلهم ، وهكذا أصبح 

نتاج بسبب تقدمه في العمر ، العمل وهي مقررة للموظف ، حین یصبح غیر قادر على الإ

یترتب عنها حقوق و واجبات فالتقاعد هو حق وواجب في نفس الوقت ، حق یتأسس من العمل 

لفترة محددة ودفع اشتراكات معینة ، وواجب یتحتم على الدولة تـأمین دخل تعویضي كاف 

یجنیها العامل المسن لموظفیها الذین خدموها في فترة شبابهم ، والراتب التقاعدي هو الثمرة التي 

  . في شیخوخته وهو حق له أثناء فترة عمله مضاف إلیها التعویض لما أداه من خدمة

وخصوصا نظام التقاعد ،  الاجتماعيلقد برزت في هذا البحث الأهمیة البالغة لنظام الضمان 

وسة هذا النظام الذي أثبت نجاعته و حیویته في كل الدول التي ترجمته في نظمها بخطط مدر 

كل  مع الأخذ بعین الاعتبار، على ضوء إحصائیات وبیانات ثابتة وشروط خاصة ومحددة 
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الجوانب الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة والسیاسیة سواء بالنسبة للأفراد أو للمجتمع ، مع 

  . إیجاد جهاز یسیر هذا النظام ویحسن أداءاته ومزایاه كلما اقتضى الأمر

،  1983النظام في الجزائر أیضا بعد الإصلاحات التي حدثت سنة لقد ثبتت نجاعة هذا 

الهادفة إلى توحید نظام الحمایة للعمال وتوحید الحقوق والامتیازات ونتجت عنها منظومة وطنیة 

للتقاعد تعتبر مكتسب اجتماعي هام وحصیلة عمل وجهد مستمر عبر أجیال عدیدة ، لما 

ظام الجزائري للتقاعد على أساس التوزیع والتضامن بین تضمنه من أداءات ، وترتكز قاعدة الن

. و المؤسسات المشغلة ودعم الدولة الفئات العاملة ویستمد موارده المالیة من اشتراكات العمال

إن تقدیم الشامل لهذا النظام من خلال وضعیته وأهمیته ودوره بالنسبة للعمال المتقاعدین 

الغد ، یلزم على الدولة بالحفاظ علیه تحسین موارده  والعمال الحالیین الذین هم متقاعدین

ن القوانیو  1983وترسیخ مكتسباته ، وعلى العموم فقد جاءت منظومة التقاعد المنشأة بقانون 

المعدلة والمتممة له بتغییرات جوهریة انطلاقا من استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة على أساس 

  . التنمیة الاجتماعیة

، حیث عرف  مسایرة التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیةالتقاعد عن التطور و  لم یتوقف نظامو 

عدة تعدیلات في منتصف التسعینات بسبب الأزمة الاقتصادیة الحادة التي عرفتها البلاد في 

، والتي أنتج غلق  للاقتصاد)) PAS(برنامج التعدیل الهیكلي ( مرحلة الاصلاحات الاقتصادیة 

لآلاف العمال ، مما نتج عنها االاقتصادیة العمومیة والتسریح الجماعي العدید من المؤسسات 

حدوث اختلال في التوازن المالي لمنظومة التقاعد جراء تناقص عدد المشتركین في تمویلها 

  .وارتفاع عدد المتقاعدین وزیادة نفقاتها من جهة أخرى

الآونة الأخیرة ، ودخل حیز التنفیذ في ابتداءا من الفاتح من  قانون التقاعد في كما تم تعدیل

، بحكم المعطیات الدیمغرافیة الوطنیة ، التي تبین نموا معتبرا للمدة المحتملة  2017ینایر 

وتراجع عائدات الجزائر من مداخیل البترول التي كان یقتطع جزء منها  للحیاة عند الولادة ،

  .اعد ، وهذا ما أدى إلى حدوث اختلال في توازنهلتمویل الصندوق الوطني للتق

عرف النظام الوطني للتقاعد بعض الاصلاحات التي تندرج ضمن إطار تحسین الوضعیة 

المالیة لنظام التقاعد والحفاظ على دیمومته لأجل الوفاء بالتزاماته ، كالرفع التدریجي لمعدلات 

،  2006سنة  %17.25إلى  1985سنة  %7الاشتراك في الاشتراك ، حیث انتقلت من 



 الخاتمــــــــــــة
 

76 
 

شهرا ابتداء  60وتطور الأجر المرجعي الذي یحسب على أساسه المعاش إلى أن وصل إلى 

، غیر أن هذه التدابیر لم تساهم بشكل فعال في هذا التوازن ، وبالمقابل بقي  2000من سنة 

فترة الدراسة ، وكذا ثابتا لم یتغیر طیلة ) سنة 60(السن القانوني للإحالة على التقاعد العادي 

، ومدة النشاط مدفوعة الاشتراك  %2.5الأمر فیما یتعلق بنسبة اعتماد سنوات العمل المقدرة بـ 

سنة ، غیر أن هذا الأخیر تم إلغاؤه  32للإستفادة من التقاعد دون شرط السن المحددة بـ 

  . 16/15بموجب القانون رقم 

عنها والتي  انبثقتتساؤلات البحثیة الأساس التي انطلقت هذه الدراسة من أجل الاجابة على ال

تم على أساسها تقسیم الدراسة إلى الشكل الذي تم تناول الموضوع بموجبه ، والتي یظهر من 

عن الأسئلة خلالها ما توصل إلیه الباحث من نتائج بالإضافة إلى نتائج أخرى لا تقل أهمیة 

تضیف أشیاء جدیدة قد تكون مجهولة أو غائبة البحثیة ، حیث أن المسیرة البحثیة بحد ذاتها 

عن ذهن الباحث ، والتي تأتي لاحقا نتیجة تراكم المعلومات وتوسع القرارات حول مشكلة 

لى مجموعة من المطروحة فقد توصلت إ والإشكالیة الدراسةالبحث المطروحة ، ووفقا لخطة 

  :النتائج الأساسیة 

  . التقاعد له أهمیة بالغة في حیاة الإنسان بصفة مورد بشري – 1

  .ضرورة تعدد الأنظمة في التقاعد وذلك مرتبط إرتباطا وثیقا بالسن ومدة العمل المستوفاة  -  2

یقوم المشرع الجزائري بسن القوانین والهدف المرجو من ذلك بمحاولة تقسیم هذا النظام  – 3

  . إلغائهسواء العمل له أو تعدیله أو 

الفصل في النزاع الناشئ بین المؤمن اجتماعیا وإدارة المؤسسة أو الهیئة المكلفة بتسییر  – 4

تكون بجهة خاصة وذلك بتسویة الأمور بینهم ودیا وفي حالة عدم التوصل إلى الحل  معاشه

  .یلجأ بنزاعهم إلى القضاء

إن التعدیلات المتممة التي تطرأ على قوانین التقاعد إنما هي من صنع الحكومة والشركاء  – 5

  .الاجتماعیین ثم یأتي دور المشرع الذي یسنها في أحكام قانونیة
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على نوحید نظم التقاعد  1983بالرغم من تركیز أهداف قانون قانون التقاعد لسنة  – 6

 96/18مثل الأمر رقم لاحقة خرجت عن هذا المبدأ الص للامتیازات والأداءات ، إلا أن النصو 

المعدل والمتمم لقانون التقاعد الذي ینص على وجود التقاعد التكمیلي الذي ألغیت صنادیقه 

  . 83/12من قانون رقم  55بموجب المادة 

: المؤرخ في 94/10بإلغاء المرسوم التشریعي  16/15جاء قانون التقاعد الجدید  – 7

المتعلق بالتقاعد المسبق ، الذي واكب صدوره تطورات اقتصادیة وكذا  26/05/1994

متطلبات الانتقال إلى اقتصاد جدید التي شهدتها تلك المرحلة ، دون المساس بما تضمنته 

المحدد لشروط استفادة العامل من معاش التقاعد المتوقف  83/12من قانون رقم  06المادة 

  . بالنسبة للعاملة 55سنة و  60بلوغ العامل : على الشرطین التالیین 

وعلى ضوء النتائج المقدمة سابقا والتي توصلنا إلیها بعد هذه الدراسة ، فإنه یمكن أن نقدم 

  : جملة من الاقتراحات والتوصیات التي نوجزها فیما یلي 

یجب أن تعطى فرصة للمحالین على التقاعد من أجل الإستفادة من تكوینهم وخبرتهم  – 1

طوال مدة العمل بوضع نظام یجعل إستفادة منه إختیاریا ، فیما یحقق الفائدة للمحال على 

  .التقاعد والجهة التي أحالته على ذلك

، والأعمار " جد شاقة "  العمل على إصدار النصوص التنظیمیة المحددة لقائمة المناصب – 2

من القانون  03المادة (  المناسبة لها وكذا فترة الدنیا الواجب قضاؤها في هذه المناصب

ذات التأهیل " والمهن " ذات التأهیل العالي " والأمر ینطبق كذلك على الوظائف )  16/15

  ). 16/15من القانون رقم  04المادة ( " النادر 

لحالي المرتكز على العدالة والتوزیع والحفاظ علیه ، وتوسیع قاعدة إبقاء نظام التقاعد ا -3

  . المشتركین فیه وحمایة المكتسبات التي ناضل و كافح من أجلها العمال

  

  



  

قائمة 

المصادر 

  والمراجع
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  : قائمة المراجع 

  القوانین : أولا 

فبرایر سنة  23: ، الموافق لـ 1429صفر عام  16:  ، المؤرخ في 08/08قانون رقم  -1

، الجریدة الرسمیة ، العدد   الاجتماعي، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  2008

11. 

یولیو  2 : ، الموافق لـ 1403رمضان عام  21:  ، المؤرخ في 83/11القانون رقم -2

 .42، الجریدة الرسمیة ، العدد  التعلق بالتأمینات الاجتماعیة ، 1983سنة 

 1978أوت  05: الموافق لـ 1398، المؤرخ في أول رمضان عام  78/12قانون رقم  -3

  .32، الجریدة الرسمیة ، العدد  یتضمن القانون الأساسي العام للعامل

یولیو سنة  2: ، الموافق لـ 1403عام رمضان  21: ، المؤرخ في 83/12قانون رقم  -4

 .28، المتعلق بالتقاعد ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1983

دیسمبر  31: ، الموافق لـ1438، المؤرخ في أول ربیع الثاني عام  16/15قانون رقم  -5

المتعلق بالتقاعد ، الجریدة الرسمیة ،   83/12، یعدل ویتمم القانون رقم  2016سنة 

  . 78العدد 

: والموافق لـ 1441جمادى الثانیة عام  22: ، المؤرخ في 91/01المرسوم التنفیذي  -6

   .02، الجریدة الرسمیة ، العدد  والمتعلق بتقاعد أرامل الشهداء 08/01/1991

، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  2006یولیو  15: ، المؤرخ في 06/03الأمر  -7

  . 46العمومیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

، المتعلق بالمنازعات في مجال  1983یولیو  2: المؤرخ في 83/15القانون رقم  -8

 .11الضمان الإجتماعي ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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   الكتب : ثانیا 

أحمیة سلیمان ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري علاقة العمل  -9

، الجزء الثاني ، بن عكنون ،  2002الفردیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة 

 .الجزائر

أحمیة سلیمان ، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون   -10

 .2003عات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة الثانیة ، الجزائري ، دیوان المطبو 

بن صاري یاسین ، منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائري ، دار   -11

 .2004هومة  للطباعة والنشر والتوزیع ، بوزریعة ، الجزائر ، 

القرارات الإداریة ، العقود الإداریة ، الأموال ( حمدي القبیلات ، القانون الإداري   -12

، الطبعة الأولى ، الجزء الثاني،  دار وائل للنشر ، كلیة ) لعامة ، الوظیفة العامةا

 .2010الحقوق ، جامعة إسراء ، 

خلیفي عبد الرحمان ، نظام التقاعد والمعاشات في الجزائر ، دار العلوم للنشر   -13

 .والتوزبع ، الحجار ، عنابة

( خلیفي عبد الرحمان ، الوجیز في المنازعات العمل و الضمان الإجتماعي   -14

، دار ) مدخل عام لقانون العمل الجماعیة ، منازعات الضمان الإجتماعي والتقاعد

 .حي النصر ، عنابة 15العلوم للنشر والتوزیع ، 

یة سعد نواف العنزى ، حقوق الموظف وواجباته ، دار المطبوعات الجامعیة ، كل  -15

 .2008الحقوق ، الإسكندریة ، 

سعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد   -16

البشریة وأخلاقیات المهنة ، دیوان المطبوعات الجامعبة ، الساحة المركزیة ، بن عكنون 

 .2010، الجزائر ، 

ي على ضوء سماتي الطیب ، المنزعات العامة في مجال الضمان الإجتماع  -17

القانون الجدید ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، طبعة 

2009. 
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عبد االله السید رسلان عودة ، النظریة العامة للاستقالة بین القانون الوضعي  -18

، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، " دراسة مقارنة"والشریعة الإسلامیة 

2004 . 

دراسة في ظل الأمر ( بوضیاف ، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري  عمار -19

، جسور للنشر ) والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة 06/03

 .، الجزائر 2015والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ، ، دار هومة ، كلیة  -20

 .2004، قالمة ، الجزائر ،  1945ماي  8الحقوق والعلوم الاداریة ،جامعة 

ذاتیة القانون الإداري ، المركزیة (ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري  -21

واللامركزیة ، الأموال العامة الموظف العام ، المرافق العامة ، الضبط الإداري ، القرار 

التنفیذ المباشر ، نزع الملكیة للمنفعة العامة ،  الإداري ، العقد ، السلطة التقدیریة ،

،  دار الجامعة الجدیدة ، كلیة الحقوق ، جامعة ) التحكیم الإداري ، الحجز الإداري

 .الإسكندریة

نجم عبد االله العزاوي، عباس حسین جواد ، الوظائف الإستراتیجیة في إدارة   -22

 .توزیع ، عمان ، الأردنالموارد البشریة ، دار الیازوزي العلمیة للنشر وال

الوظیفة العامة ، القرارات الإداریة ، العقود ( نواف كنعان ، القانون الإداري -23

، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، كلیة الحقوق ، الجامعة الأردنیة )الإداریة ، الأموال العامة

 .2009، الكتاب الثاني ، 

   المذكرات : ثالثا 

نوال، إصلاح نظام التقاعد في الجزائر على ضوء التغیرات الإقتصادیة  مأقاس -24

الحالیة،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم 

،السنة الجامعیة 03الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

2011/2010. 

دراسة أنتروبولوجیة ( والتقاعد لدى عمال التربیة بلعربي عبد القادر ، الشیخوخة  -25

، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه العلوم في ) بمنطقة عمي موسى بولایة غلیزان 
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الأنتروبولوجیا ، كلیة العلوم الإجتماعیة ، جامعة وهران ، السنة الجامعیة 

2017/2016. 

الدیمغرافیة و عكریش كمال ، سیاسات تمویل التقاعد في إطار التحولات  -26

الاقتصادیة، أروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص إقتصاد 

 .2018/2017مالي، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 

محدید ملیكة ، آثار المدة القانونیة للعمل وسن التقاعد في الجزائر على عدد من  -27

 .11، العدد  رسة العلیا للتجارة، مجلة العلوم والإنسانیةالمؤشرات الإقتصادیة، المد

وتكاملها مع ) SAA( محدید ملیكة ، واقع وآفاق الشركة الوطنیة للتأمینات -28

الآلیات الجدیدة للتقاعد في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة 

، فرع النفود والمالیة، كلیة العلوم  الدكتوراه علوم ، في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر

، السنة الجامعیة 03الاقتصادیة وعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

2012/2011. 

محمد الأحسن ،  محمد الأحسن ، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة  -29

كلیة الحقوق والعلوم ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، ) دراسة مقارنة(

 .2016/2015السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، الموسم الجامعي 

محمد الأخضر بن عمران ، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأدیبیة في  -30

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، كلیة ) دراسة مقارنة(التشریع الجزائري 

 .2007/2006لخضر باتنة ، السنة الجامعیة الحقوق ، جامعة الحاج 

دراسة حالة الصندوق (إلیاس بن عبد الرحمان، إشكالیة نظام التقاعد في الجزائر  -31

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ) الوطني للتقاعد

 .الإقتصادیة علوم مالیة، معهد العلوم الإقتصادیة ، جامعة الجزائر

محمد ، سوسیولوجیا المتقاعد في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة  بداوي - -32

الماجیستیر، تخصص المدینة والمؤسسة الصناعیة في الجزائر، قسم علم الإجتماع، 

 .2009/2008كلیة العلوم الإجتماعیة، ، جامعة وهران، السنة الجامعیة 

مان الإجتماعي بوتغریوت عبد الملیك ، الموظف العام في مواجهة منازعات الض -33

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع قانون الإدارة العامة 
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 2012وإقلیمیة القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري ، قسنطینة ، السنة الجامعیة 

/2011. 

بوشیبة الطاهر ، أنماط التوظیف وإنهاء العلاقة الوظیفیة في قانون الوظیفة  -34

العامة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري المعمق ، كلیة 

 . 284الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان ، ص 

یل شهادة حسین جعیجع ، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر ، مذكرة لن -35

الماجستیر في الإدارة والمالیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

2003/2002. 

، مذكرة )دراسة مقارنة(سنة أحمد، حقوق الموظف العمومي في التشریع الجزائري  -36

للحصول على شهادة الماجیستیر في الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .10/01/2005عكنون، جامعة الجزائر، تاریخ المناقشة  الإداریة، بن

دراسة مقارنة بین (زیاد عادل ، الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام  - -37

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراة ) القانون الجزائري والمصري

ة مولود معمري تیزي وزو، ، كلیة الحقوق ، جامع" القانون الأساسي والعلوم السیاسیة"

2011. 

عبد االله ریاض الأقرع النظام القانوني للتقاعد المبكر للموظف العام في التشریع  -38

دراسة تحلیلیة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة، قدم هذا البحث استكمالا "الفلسطیني 

قانون في لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام بكلیة الشریعة وال

 .2018الجامعة الإسلامیة بغزة ، فلسطین ، سبتمبر 

عطا االله بوحمیدة ، الفصل غیر تأدیبي في قانون الوظیفة العامة والقانون  -39

، رسالة ماجستیر ، جامعة الجزائر ، السنة " دراسة مقارنة"الأساسي العام للعامل 

 .1990/1989الجامعیة 

،  القانوني للصندوق الوطني للتقاعد أنساعد إلیاس ، محمودي فؤاد ، النظام -40

، تخصص ضمان  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة الجیلالي بونعامة  اجتماعي

 .2016/2017خمیس ملیانة ، السنة الجامعیة 
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ال الوظیفة العمومیة ، مذكرة من محمد ریقط ، نهایة الحیاة الوظیفیة في مج -41

متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،  تخصص قانون إداري، كلیة حقوق، جامعة 

 .2014/2015محمد خیضر،بسكرة، الموسم الجامعي 

 

 

  المجلات : رابعا 

بلعرابي عبد الكریم، نعیمي توفیق، الحالات القانونیة لإنهاء خدمة الموظف  -42

لجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، المركز الجامعي نور البشیر العمومي في القانون ا

 .2017جانفي  16، الجزائر ،  العدد  البیض

حلیمة قادري، الصحة النفسیة عند المسن المتقاعد ، مجلة التنمیة البشریة،  -43

 .2015، نوفمبر 05، العدد  02جامعة وهران 

الإكتواریة في التأمینات الاجتماعیة ، رحیم سعید، شیخي بلال ، اعتماد الدراسة  -44

، جوان  12، قسم العلوم الاقتصادیة ، العدد )مجلة علمیة دولیة محكمة(معارف 

2017. 

محدید ملیكة ، إشكالیة التغیر الدیمغرافي والتغییر في نظام التقاعد مع إشارة إلى  -45

 .حالة الجزائر، المدرسة العلیا للتجارة، مجلة العلوم الإنسانیة

، عضو هیئة ) دراسة فقهیة(مد بن سعد بن فهد الدوسري، الراتب التقاعدي مح -46

التدریس بقسم الفقه، كلیة الشریعة بالریاض، مجلة الجمعیة الفقهیة السعودیة، العدد 

13 ،2013. 

محمد بن أعراب ، قیرود سهام ، تمثیلات الأمن القانوني في قانون الوظیفة   -47

، دراسات "لحقوق المادیة والمعنویة للموظف العموميقراءة في الضمانات وا"العمومیة 

، 02، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة سطیف 03في الوظیفة العامة ، المجلد 

 .2018العدد الأول ، جوان 

وتقییم  CNRمراد بودیة ، بوشعور راضیة ، نمذجة الصندوق الوطني للتقاعد  -48

حات الإقتصادیة والإندماج في ، مجلة الإصلا 2015فعالیة إصلاحات قانون 

 .2018، سنة  26الإقتصاد العالمي، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر ، العدد 
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عبد الحمید قرفي ، نظام التقاعد في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة  -49

 .2008، مارس  13الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة باجي مختار ، العدد 

اللطیف ، لجلط فواز ، طرق تحصیل الإشتراكات في مجال منازعات والي عبد  -50

الضمان الإجتماعي ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، مجلة الدراسات والبحوث 

 .القانونیة ، العدد السابع

  المؤلفات الأبجدیة : خامسا 

 ، بیروت ، المشرق دار ، الأولى الطبعة ، منظور لابن ، الأبجدي المنجد  - 52

  . 1968 ، لبنان

 ، الثانیة الطبعة ، مصر ، القاهرة ، الوسیط المعجم ، العربیة اللغة مجمع  -53

1972 .  
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